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  الضريبة أداة تدخل إقتصادي



  دعاء

  نفسي أحبالناس كلهم كما  أحب أنيارب علمني 

  غيري أحاسبنفسي كما  أحاسب أنوعلمني 

  ، وان الانتقام هو أول مظاهر الضعفةالقو وعلمني التسامح هو اكبر مراتب

  تواضعي تأخذيارب أعطيني نجاحا فلا 

  كرامتي تأخذوإذا أعطيتني التواضع فلا 

  الناس فامنحني شجاعة الاعتذار إلى أسأت وإذا

  لي فامنحني شجاعة العفوإالناس  أساءوإذا 

  نجحت إذابالغرور  أصابتدعني اللهم لا 

 ،وأجولمن ماء معزتك  إذا فشلت، وذكرني دائما ووقفني، لأشربس أولا بالي

  .لذة المعرفة، سر تقواي

 أمين



 تشكرات

نحمد االله المولى سبحانه وتعالى الذي انعم علينا بنعمة العلم وهدانا  شيءوقبل كل  أولا

، وشد عزمنا،واشبع علينا من نعم عونه ما شق لنا في يسر أقدامنانوره،وثبت  إلى

لى أخر حرف إهذا العمل  إقبالطريقنا،وزرع في ذواتنا صبرا،وزاد في نفوسنا عزما في 

لك الحمد ،حمدا كثيرا مباركا طيبا واسعا ما  هملفالالعقبات،هون كل الصعوبات،من هذه 

.الأرضوسعته السمات و   

كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب او من  إلىكما نتقدم باسمى معاني الشكر الخالصة 

.من جهد سنين مضتهذا العمل المتواضع و الذي يعبر  لإتمامبعيد ولو بالكلمة الطيبة   

الذي قدم لنا يد المساعدة ولم يبخل علينا بتوجيهاته  "قاشي يوسف: "المشرف الأستاذ ىإل

.ونصائحه القيمة  

.إلى السيد رئيس مفتشية الضرائب لقابضة الضرائب بالا حضرية  

.إلى من ساعدنا على كتابة هذه المذكرة   

.إلى جميع الأساتذة من الابتدائي إلى الجامعي  

 

 



 

إهداء

ي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذا الحمد الله الذ

 العمل 

إلى من بها أكبر و عليها أعتمد الى شمعة متقدة ... إلى بسمة حياتي و سر وجودي في هذا الكون

إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها يلم جراحي ...تنير ضلمة حياتي  

أمـــــــي الحـبيـبــة زهـــرة            

أدعو من االله أن يمد عمرك , إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار...إلى من كلله االله بالهيبة و الوقار 

.أبي العزيز عــلـــــي...لترى ثمارا تقطف بعد طول إنتضار  

إلى نفس أحب الي من نفسي زوجي العزيز نســـــيـــم الذي وقف دائما بجانبي بنصائحه 

.و توجيهاته خاصة خلال فترة إنجاز هذه المذكرة و إلى جميع أفراد عائلته  

و الكتكوتين ,فاتن,عبد العزيز,عبد الحق,محمد سليم,إلهام,أمينة:ي أخوتيإلى أحباء قلبي وأشقاء روح

.محمد أنيس و ياسمين  

 إلى جدتي حفضها االله و جميع أعمامي و عماتي و جميع أفراد العائلة 

الى من رافقتني وتحملت معي صعوبات إعداد هذه المذكرة شـهـرة و زوجها عبد القادر و جميع 

.أفراد عائلتها  

إبنة عمتي ,سعدية,ظريفة,اميةس,فريدة:تحلين بالأخوة وتميزن بالوفاء صديقاتي إلى من

.حنان،صخرية  

 جـمـيـــلــــة  



 

 الإهداء

لك الحمد ربي كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك و الصلاة و السلام على خير الأنام محمد  

  صلى االله عليه و سلم

إلى ...دعواتها و  إلى من غمرتني بحبها...و حملتني في بطنها تسعا ...إلى من أوصانا بها ثلاثا

  ".نوارة"الغالية  أمي...من الجنة تحت أقدامها

إلى الذي كرس حياته ...إلى من اقتلع أشواك الصعاب عن طريقي ...إلى تاج بيتنا و قرة عيني  

 أبي...تعداد فضائله  أاستطعتولو جعلت البحر مدادا ما  استقامتيمن اجل  في تعليمي و انحنى 

  ".علي"الغالي 

النفس  إلى...مفتاح ضيقي ومنبع افتخاري إلى...معه ناواالسعادة في عينيه و ارتاح  أرىمن  إلى

  .و إلى كل عائلته.حفظه االله "عبد القادر:" زوجي الغالي...من نفسي  إلي أحبالتي 

   أبيو فؤادي  أميمن زاحمتهم على لبن  إلى...و ترعرعت بينهم نشأتمن  إلى

ته حياة،عبد الذي كان وسيبقى رمز افتخاري،خالد وزوج" حفيظ:"الكبير  أخي الأعلىمثلي  إلى

  .ة وزوجها حميد،كريمة وزوجها رزقيالكريم،عبد الرحمان،سمير،رمزي،سفيان،وهيب

  ".رزان،ادم،محمد نزيم"إلى عصافير بيتنا 

  "الى خالتي العزيزة فاطمة"...رابح:"إلى بركة بيتنا جدي العزيز

الى من انستني مدرجات الجامعة وقاسمتني عبءهذه الحياة و هذا العمل صديقتي 

   "نسيم "زوجها انسىولا "جميلة:"عزيزةال

الى المعادلة التي ترسم منحنى حياتي رفيقات الدرب اللواتي عشت معهن أجمل حلقة من حلقات 

إلى كل من نساه قلمي ولم ينساه صخرية،.بنات خالتي خاصة سامية ونوال ،فريدة ، سميرة حياتي 

  شهرة                                                                                    .قلبي
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 أ

  :عامةالمقدمة ال

تشكل المالية العامة الوسيلة التي بمقتضاها تمارس الدولة أنشطتها إذ تشكل عنصرا  من أموالها 

وإحدى  الميكانيزمات التي تمارس بها مهامها  وتتجلى هذه الأهمية  في احتياج الدولة  

للإيرادات  لتمويل نشاطاتها المختلفة العامة والتي تحصل عليها من عدة مصادر أهمها 

ولقد تعددت أنواع الضرائب .الضريبة التي تشكل  المصدر الأساسي الأول لعائدات الدولة

واختلفت صورها من مجتمع  لأخر و حتى  في ظل المجتمع الواحد ، وهذه الأنواع تتكامل مع 

  .قيق  الأهداف الاقتصاديةبعضها البعض لتح

وبتطور البشرية عبر العصور زاد الاهتمام بالضربية وبالتالي زيادة تدخل الدولة في النشاط   

الاقتصادي، وفي ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم وتشجيعها من خلال تبني 

بي بغية الخروج لسياسة جملة الإصلاحات الاقتصادية،أبرزها الإصلاحات على نظامها الضري

ضريبية فعالة تتماشي مع السياسة الاقتصادية المنتهجة،كما أنها اتّخذت سياسة الّتحفيز الضريبي 

  .أداة لتشجيع المؤسسات على الاستثمار والتوسيع

  : ونتيجة لهذا المفهوم والتطور الكبير للضريبة يمكننا صياغة الإشكالية التالية

  ي توجيه النشاط الاقتصادي؟كيف تساهم الضريبية ف

  :الأسئلة الفرعية

  ما مفهوم الضريبة وما تصنيفاتها وما هي طرق تحصيلها؟ -

  ما هي آلية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؟ -

ما هي الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى القيام بإصلاح ضريبي وما هي الأهداف المراد  -

  تحقيقها؟  

  التحفيز الضريبي على الاستثمار؟ما هو تأثير  سياسة  - 

  

  

  



 

 ب

  :الفرضيات  

  :وحتى تكون  دراستنا  هذه  بمستوى معين من  الدقة ارتأينا الأخذ بالفرضيات التالية 

  .الضريبة اقتطاع نقدي تساهم في زيادة إيرادات الدولة  - 

  .من الأسباب التي دفعت الجزائر إلى القيام بإصلاح ضريبي ثقل العبء الضريبي  -

  .التحفيزات الضريبية تساهم في توفير المناخ الملائم للاستثمار  -

  :دوافع اختيار الموضوع

  .كان لاختيارنا هذا الموضوع  جملة من الدوافع منها الموضوعية ومنها ما هو ذاتي 

  :دوافع موضوعية -أ

  .إدراك آن الضريبة لها أثر كبير في الحياة  الاقتصادية  -

  .زائر من خلال الإصلاحات الضريبيةالتوجه الجديد للج -

  .الدور الذي تلعبه التحفيزات الضريبية في تحسين وترقية الاستثمار -

  :دوافع ذاتية-ب

  .ول والميل الكبير للموضوعالفض -

  كون الموضوع مرتبط بمجال التخصص -

  .محاولة إثراء الموضوع -

  :أهداف الموضوع

  .إعطاء نظرة عامة للضريبية -

  .الضريبية أنواع التحفيزاتالتعريف بمختلف  -

  . دور التحفيزات الضريبية في دفع حركية الاستثمار-

  .معرفة الدور الذي تلعبه الضريبة في توجيه الاقتصاد-



 

 ت

  :صعوبات الدراسة

  .قلة المراجع في المكتبة مما استوجب التنقل بين المكتبات الجامعية -

  .قت الدراسة والامتحانات تزامن وقت إعداد  المذكرة مع و -

  .بعد مكان التربص عن الجامعة -

  :المنهج المتبع

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي  حيث يعتبر طريقة من طرق التفسير وتوضيح   -

  .البيانات والمعلومات في الجانب النظري

ف إسقاط الجانب أما في الجانب التطبيقي فقد  اعتمدنا على المنهج  التحليلي وهذا بهد -

  .النظري على الواقع

     :تقسيمات البحث

لغرض الإجابة على الإشكالية المطروحة والعمل على إيصال الفكرة قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى  

  :ثلاث فصول نظرية وفصل تطبيقي

  تطرقنا  فيه إلى ماهية الضريبة :الفصل  الأول

ودورها في الفكر الاقتصادي وإلى مختلف تناولنا فيه آليات تدخل الدولة  :الفصل الثاني

  .السياسات الاقتصادية

  . وقد خصصناه لسياسة الضريبية والتحفيز الضريبي   :الفصل الثالث

  السياسة الضريبية في الجزائر:دراسة حالة :الفصل الرابع

الإصلاحات و التحفيزات الضريبية في الجزائر وتطرقنا : قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

  .إلى قوانين الاستثمار و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كجانب تطبيقي

 



 



 عموميـات حـول الضريبـة             :                                          الأولالفصل 

 

 
2

  :تمهيد

إن تطور دور الدولة أدى إلى تزايد الاهتمام بالضرائب ليس فقط باعتبار ما يمكن أن تجلبه 

ولذا فإن دراسة  السياسة الاقتصادية والاجتماعية من موارد مالية، لكن باعتبارها أداة من أدوات

  .تتناول جوانب حية ينبغي الإلمام بها جميعا لإكمال الإحاطة بها في جوانبها المتعددة الضرائب

غير أن هذا المسلك تجاوز بكثير الأفاق المحدودة لدراستها، لذا فإننا نقتصر هنا على بعض 

الموضوعات الجوهرية التي تساعدنا في التعرف على ماهية الضريبة، أنواعها وكيفية تقديرها 

  .يلهاوتحص
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 ماهية الضرائب: المبحث الأول

هذا ريبة في المالية العامة نجد أن الضريبة مرت بعدة مراحل ومن خلال الدراسة النظرية للض

  مع

اة البدائية حتى المرحلة الحالية،كما ان للضريبة ا من الحيبتداءتطور البشرية عبر العصور ا

  .خصائصها،ووظائفهاتعاريف متعددة نظرا لتعدد 

  نشأة الضريبة وتطورها: المطلب الأول

في البداية لم يعط اهتمام للضريبة من طرف المجتمعات السابقة التي امتازت بعدم 

استقرارها في مكان واحد مما نتج عنها انعدام الضريبة تماما وبعدما استقرت هذه المجتمعات 

وكان زعيم القبيلة أو الحاكم يعتمد  رادات،بدأت تظهر بعض النفقات مما يستوجب تغطيتها بإ

الغنائم وحصيلة الغرامات بالإضافة إلى الهبات أو المساعدات والتبرعات  :على مصادر مثل

التي يقوم بها الأفراد أو رؤساء العائلات بمحض إرادتهم حيث امتازت الضريبة في هذه 

  .المرحلة بعدم الدوام والالتزام

م ورؤساء القبائل بدأوا يفرضون على الأفراد رسوما مقابل زداد نفوذ الحكاوعندما ا

وبعد ازدهار الصناعة والتجارة واشتد نفوذ الملوك على أفراد المجتمع  تؤدي لهم، مات التيالخد

ا جعلهم يفرضون ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك وعلى انتقال الأموال وكانت بدون مم

  .لضعيفةمقابل وكان عبؤها يقع على الطبقات ا

ا ازداد نفوذ الطبقة العاملة بعد انتشار الصناعات بقوة وازدهار التجارة فرضت ولم

  .الضرائب المباشرة عليها من أجل تغطية نفقات الدولة

ا على الناحية المالية فقط مع حياد الضريبة ودور ونذكر بأن دور الضريبة بقي مقتصر

مفهوم دور الدولة ،اعيد 1929وخاصة أزمة  لمتتاليةقتصادية اوبعد الأزمات الا الدولة المحدود،

الضريبة كأداة من أدوات السياسة المالية  جتماعية مع التفكير في دورقتصادية والافي الحياة الا

تشجيع الاستثمار في القطاعات لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مثل دعم الاقتصاد الوطني ب

  .نريد النهوض بها وإعادة توزيع الدخل الوطني التي

ت وسيلة في يد ونستخلص من هذا العرض أن الضريبة بعدما كانت غاية في القديم أصبح

  .الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العصر الحديث الدولة لتأثيرها على
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  تعريف الضريبة وخصائصها: المطلب الثاني

مرت بها الضريبة عبر  ينتيجة للتطورات العديدة التإن تعدد تعاريف الضريبة كانت 

الزمن سواء من ناحية طبيعتها أو خصائصها، فهناك من يعتبرها وسيلة لتوجيه الحياة 

براز إلذلك سنحاول في هذا المطلب  الاقتصادية وهناك من يعتبرها أداة لتحقيق الأهداف المالية،

  .صهامختلف التعاريف الخاصة بالضريبة وتحديد خصائ

  تعريف الضريبة: الفرع الأول

قدراتهم التساهمية  عبارة عن مساهمة نقدية تفرض على الكلفين بها حسب" :التعريف الأول

تقوم عن طريق السلطة، بتحويل الأموال المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد نحو  والتي

  1."تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية

 يجبارية تربط نشاطات معينة والإيرادات التالضريبة عبارة عن مدفوعات إ": يالتعريف الثان

رورية لإنتاج نتاج المدخولات الضيتم تحصيلها من خلال الضرائب تستخدم لشراء عوامل الإ

  2."ها الحكومة أو لإعادة توزيع القوة الشرائية بين المواطنينزتجه السلع والخدمات التي

الضريبة عبارة عن اقتطاع مالي يفرض من جانب الدولة على الفرد جبرا " :التعريف الثالث

سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مستخدمة بذلك سلطتها ومالها من سيادة دون أن يحصل 

  3."على مقابل أو منفعة خاصة مباشرة

الضريبة اقتطاع نقدي يؤخذ جبرا من طرف "نستنتج من التعاريف السابقة تعريفا شاملا 

بدون مقابل مباشر من طرف السلطة  عيين أو المعنويين المكلفين بالضريبة،يلأشخاص الطبا

  .العمومية من أجل تغطية المصارف العمومية

  خصائص الضريبة: الفرع الثاني

  :على ضوء التعاريف السابقة للضريبة نستنتج الخصائص التالية

ب تدفع بشكل عيني سواء بتقديم في العصور البدائية كانت الضرائ :الضريبة فريضة نقدية -1

  .جزء من محصولاتهم أو بالعمل لأيام محددة، فيتقدم المجتمع وارتقاء نظمه

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 3محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، ط  1

 .13:، ص2003
 .48:بدون دار نشر، بدون طبعة، ص" تحليل أسس الاقتصادية المالية"اش، المالية العامة، نقغازي عبد الرؤوف ال 2
 .12:ولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، صدي الاشد، ظاهرة التهرب الضريبنسوزي عدلي  3
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ة في ظع عينا، وذلك لما تتحمله السلطات من نفقات باهفتد يظهرت عيوب متعددة للضرائب الت

 نقود تماشيا ففي العصر الحديث أصبحت الضرائب تدفع في صورة نقل وحفظ المحصولات،

 مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل،ولأن المعاملات أصبحت تقوم على استعمال نقود ورقية،

  1الخ...شيكات معدنية،

ليس للمكلف الخيار والإرادة في أدائها فهي من أعمال السيادة للدولة  :الضريبة تدفع جبرا -2

الحق مثل ويقوم باقتطاعها شخص عام وهو الدولة أو شخص اعتباري منهم القانون هذا 

الإقليمية والوحدات الإدارية المحلية، البلديات والهبات التشريعية أحيانا،  الحكومة المركزية،

وفي حالة امتناع المكلف عن أدائها،يتعرض لعقوبات قانونية والموافقة على فرض الضريبة يتم 

  2.بين ممثلي الأمة

ى الدولة في حدود القانون لا يرد إن الأفراد يدفعون الضريبة إل :الضريبة تدفع بصفة نهائية -3

  3.ولا يدفع عنه أي فائدة ومن هنا كان دفع الأفراد للضريبة نهائية

وعني ذلك بأن المكلف لا يتمتع بمقابل أو منفعة خاصة من جانب  :الضريبة تدفع بدون مقابل -4

م الدولة حين دفعه لها وعليه يتعين على الفرد باعتباره عضوا في مجتمع سياسي أن يساه

  4.بالتضامن مع غيره من الأفراد لتحمل الأعباء العامة

ذلك أن الدولة لا تلتزم بتقديم خدمة معينة أو نفع  :الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام -5

خاص إلى المكلف بدفع الضريبة بل أنها تحصل على حصيلة الضرائب بالإضافة إلى غيرها 

ستخدامها في أوجه الإنفاق العام الذي يترتب على القيام بها من الإرادات العامة من أجل القيام با

 5.تحقيق منافع عامة للمجتمع

  

  

                                                 
تدريست خديجة، دور الرقابة الجبائية في محاربة التهرب الضريبي، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، تخصص إقتصاد وتسيير  1

 4:، ص2009المؤسسة، البويرة، دفعة 
 .57:، ص2007والتوزيع، عمان، محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، دار المسيرة للنشر  2
 .120:زينب حسين عوض االله، مبادئ المالية، دار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ص 3
أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام، دار الجامعية الجديدة،  عادل 4

 .153: ، ص2006الآسكندرية، 
 .153:، صسين عوض االله، مرجع سابقينب حز 5
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  المبادئ الأساسية للضريبة :المطلب الثالث

قصد تحقيق  هناك عدة قواعد يأخذها المشرع في الاعتبار عند فرضه للضريبة وذلك

تتمثل في التوفيق بين مصلحة الدولة في الحصول على الإيرادات وبين مقدرة  الأهداف التي

  .المكلف من الناحية المالية لدفع الضريبة

ينبغي أن تقوم عليها  يفي كتابه ثروة الأمم أهم القواعد الت" آدم سميث" وقد لخص الاقتصادي

الملاءمة في التحصيل الاقتصاد النظام الضريبي الأمثل وتنحصر هذه القواعد في العدالة، اليقين،

  .في النفقات وتوجد قاعدة أخرى يؤخذ بها حديثا والمتمثلة في المرونة الضريبية

ويقصد بها توزيع العبئ المالي على أفراد المجتمع على : قاعدة العدالة والمساواة:الفرع الاول*

ر الإعفاءات المناسبة حسب مقدرته التكليفية ويتطلب هذا ملائمة الضريبة لنوع وعائها وتقدي

  1:للحالة الاجتماعية وباختصار يمكن لقاعدة العدالة أن تتضمن مبدأين هما

  .ويقصد بها خضوع جميع الأفراد والأموال إلى الضريبة :العمومية/أ

  .ضرورة مراعاة المقدرة المالية للمكلف عند فرض الضريبة :المساواة/ب

هو أن تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث حسابها وتحديد  :قاعدة اليقين:الفرع الثاني*

وعائها وميعاد الوفاء وطريقة الدفع،حتى يكون الممول على دراية وعلم بالتزاماته القانونية 

اتجاه الدولة ولكي يتحقق اليقين بهذا المعنى يلزم أمرين اثنين، أولهما أن تكون التشريعات 

عامة الناس وثانيهم أن تجعل الدولة في متناول المكلفين جميع المالية والضريبية واضحة يفهمها 

  2.القوانين بما تفرزه من ضرائب يتفرع عنه قرارات ولوائح وتعليمات

تعني أن تجبى الضريبة في أكثر الأوقات ملائمة  :قاعدة الملاءمة في الدفع:الفرع الثالث*

ئر الضريبة المفروضة على للمكلف وأن يتلاءم ميعاد تحصيل الضريبة، ونجد في الجزا

  3.المداخيل الأجرية تقتطع ساعة دفع الجر وهو الوقت الملائم للأجراء

يقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل  :قاعدة الاقتصاد في النفقات:الفرع الرابع*

في  الطرق التي لا تكلف إدارة الضرائب مبالغ كبيرة خاصة إذا سادت إجراءات وتدابير إدارية

غاية التعقيد مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضرائب ذاتها وبمراعاة هذه القاعدة 
                                                 

ليسانس في العلوم سعيداني تسعديت، أثر الضريبة على الوضعية المالية للمؤسسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة  1

  .4:ص 2003-2002جامعة بومرداس،  تخصص تسيير المؤسسة،الاقتصادية،
 .158:، ص2005والتوزيع، الأردن، ر وائل للنش، دار 2خالد شحادة الخطيب، أسس المالية العامة، الطبعة 2
 .7:، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2حميد بوزيدة، جباية المؤسسة، ط 3
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يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء من أجل الحصول 

عليه، أي يجب أن تحصل كل ضريبة بطريقة تجعل أقل حجم ممكن من النقود يخرج من أيادي 

  1.نة بما يجب أن يرد إلى الخزينة العموميةالشعب مقار

تستعمل المرونة في الدراسات الاقتصادية والمالية  :قاعدة المرونة الضريبية:الفرع الخامس*

لدراسة مدى التغير الحاصل في المتغيرات الاقتصادية بفضل متغيرات أخرى وفي النظام 

ة زيادة وتيرة المداخيل الجبائية الضريبي، نجد الهدف من دراسة المرونة الضريبية هو معرف

وعلاقاتها بالناتج الداخلي الخام، ومن خلال المرونة الضريبية كذلك يمكن للدولة معرفة هل 

فرض ضرائب أو زيادة النسب الموجودة أصلا، ومن هنا نعرف المرونة الضريبية على أنها 

سبي الداخلي الخام وذلك خلال فترة العلاقة بين المتغير النسبي في المداخيل الجبائية، والتغير الن

  2.معينة

  بأهداف ووظائف الضرائ :المطلب الرابع

  أهداف الضرائب :الفرع الأول

تباينت أهداف الضريبة بتطور المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للدولة فأصبحت وسيلة 

الاقتصادي وبذلك من خلالها في الإنعاش  هامة وذلك نظرا لما تحتويه من الأهداف التي تساهم

 اجتماعية، اقتصادية، تعتبر أداة فعالة لتنظيم الاقتصاد وللضريبة أربعة أهداف أساسية مالية،

  .سياسية

ويقصد بها تغطية الأعباء العامة أي أن الضريبة تسمح بتوفير الموارد للدولة  :الأهداف المالية

دمات المطلوبة لأفراد المجتمع أي اتجاه الإنفاق على الخ ابصورة تضمن لها الوفاء بالتزاماته

  3.وميةعامة وعلى استثمارات الدارة الحكتمويل الإنفاق على الخدمات ال

يعتبر هذا الهدف من بين أهم أهداف الضريبة في عصرنا الحالي إذ لا  :الأهداف الاقتصادية

  4.مارالاستث الادخار، الإنتاج، تستقطع الضريبة دون أن تثير انعكاسات على الاستهلاك،

                                                 
 .30:محمد عباس، مرجع سابق، صمحرزي  1
، رسالة 1995-1992وإنعكاسات الاقتصادية والمالية في الجزائر في الفترة  محمد بن الجوزي، الاصلاحات الجبائية 2

 .293:جامعة الجزائر، ص1998،سنة  ،تسيير المؤسسة،ماجستير في العلوم الاقتصادية
 8:، صبوزيدة حميد، مرجع سابق 3
 .160-159: ، صخالد شحادة الخطيب، مرجع سابق 4
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كإعفاء بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع  :استخدام الضريبة لتشجيع النشاطات الإنتاجية -1

السياحة أو الصناعة أو الزراعة من أي ضرائب سواء بشكل دائم أو بإعفاء جزء من إيرادات 

  .ذلك القطاع

فترات  يمكن اللجوء إلى الضريبة لمعالجة :استخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي -2

الركود والانكماش حيث تقوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل ورفع الإعفاء الضريبي بهدف 

زيادة القوة الشرائية للأفراد ذوي الدخول المتدينة، أما في حالة الازدهار تستخدم لتقليل الإنفاق 

  .الحكومي برفع الضرائب على الدخول وعلى السلع لتخفيض القوة الشرائية للأفراد

والتكتل في النشاط  للحد من التمركز :م الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصاديةاستخدا -3

الاقتصادي تقوم الدولة بفرض ضرائب خاصة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج في الشركات 

  .المتجهة نحو التكتل مما يزيد من تكلفة السلعة المنتجة

وذلك بتخفيض الضريبة على الودائع في  :استخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار والادخار -4

  .صناديق الادخار أو أي استثمار مالي يدعم الاقتصاد الوطني

  1:للضريبة أهداف اجتماعية كثيرة ومتنوعة ومن أهمها ما يلي :الأهداف الاجتماعية

كفرض الضريبة على الثروات وفرض ضرائب عالية على السلع  :إعادة توزيع الدخول -1

  .الكمالية

فالدولة الراغبة في زيادة عدد السكان تقوم بتقسيم الضريبة  :سياسة النسل في الدولةتوجيه  -2

ترغب في تحديد  يأما في حالة الدول الت على الدخول أجزاء متساوية بقدر عدد أفراد الأسرة،

  .النسل تقوم برفع معدل الضرائب على الدخول والمعدل يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة

يكون ذلك بإعفاء المستثمرين في قطاع السكن من الضرائب كتشجيع  :السكنمعالجة أزمة  -3

  2.لهم الاستثمار في هذا المجال وتوفير المساكن للمواطنين

الظواهر المنتشرة في المجتمع  هناك الكثير من :معالجة بعض الظواهر الاجتماعية البيئية -4

لسلطات العامة من محاربة هذه إلى الصحة العامة ومنها السيجارة والكحول فيمكن لوتسيء 

  .الآفات المضرة عن طريق فرض الضرائب المرتفعة على إنتاجها وبيعها

                                                 
 .153:ص، خالد شحادة الخطيب، نفس المرجع 1
 .50:، ص1999طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر والوزيع، عمان،  2
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قد تستخدم الضرائب لتحقيق أهداف سياسية لحساب طبقة على حساب طبقة  :الأهداف السياسية

وذلك عن طريق خفض الضرائب الجمركية  أخرى ولتسهيل التجارة مع الدول أو للحد منها،

وتستخدم الدولة  وفي حالة الرغبة للحد من التجارة معها، واردات وحتى الإعفاءات منها،على ال

  .الوسائل الفنية لتحقيق هذه الأغراض الداخلية العديد من

تهدف الضرائب كذلك إلى تقليل الفوارق بين الدخول عن طريق الضرائب التصاعدية أو تحديد 

بحيث هذه الأخيرة  خرات من الأفراد إلى الدولة،وهذا يعني تحويل المد الحد الأقصى للدخل،

 إن المكلفين عند دفعهم، تقوم بإنفاق هذه الضرائب على أساس الخطة الاقتصادية العامة للدولة

للضرائب فهم يتساءلون على أوجه إنفاقها وهذا يولد لديهم الشعور بالانتماء الوطني، عندما 

على المصالح العامة فهذا هو الدافع لدفع الضرائب تقوم الدولة بتنفيذ مشروع يعود بالفائدة 

  .وعدم التهرب منها

تتجلى أهمية اعتماد فكرة الجباية البيئية  هنا سنتطرق إلى الجباية البيئية، :الأهداف البيئية

  1:كأساس لمكافحة التلوث البيئي ذلك من خلال نظرتين

  .ضد التلوث) عقوبة مالية(اعتبار الضريبة كغرامة  −

د المتأتية من الضرائب البيئية تستغل في محور آثار التلوث البيئي وتطوير أساليب الموار −

  .جديدة صديقة للبيئة في شتى المجالات

  .الإعفاء الضريبي وهذا مقابل تطوير تقنيات الحد من التلوث البيئي في المصانع −

الأشخاص المعنويين الجباية البيئية تشمل مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على 

عيين الملوثين للبيئة، بالإضافة إلى أن الجباية البيئية قد تشمل مختلف الإعفاءات يوالطب

عيين الذين يستخدمون في نشاطاتهم الاقتصادية يوالتحفيزات الجبائية للأشخاص المعنويين والطب

  .تقنيات صديقة للبيئة

رائب المفروضة على الملوثين الذين يحدثون هي تلك الض :الضرائب البيئية أو الجباية الخضراء

أضرار بيئية من خلال نشاطاتهم الاقتصادية المختلفة الناجمة عن منتجاتهم الملوثة واستخدامهم 

  .لتقنيات إنتاجية مضرة بالبيئة

 يتم تحديد نسبة هذه الضرائب على أساس تقدير كمية ودرجة خطورة الانبعاثات المدمرة للبيئة،

  :وتدعى pigouسميت باسم الاقتصادي بيجو هذه الضريبة 

                                                 
 .10:، ص1993محمد عبد القادر الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها، مكتبة ابن سينا، القاهرة  1
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  les taxes pigouviennes    ب وظائف الضرائ :الفرع الثاني

  1:الاجتماعية السياسية، تتمثل وظائف الضريبة في الوظيفة الاقتصادية،

الضريبة تجاه الظواهر الاقتصادية أمر غير ممكن بل تعتبر  ةحيادي :الوظيفة الاقتصادية  .أ 

  )الخ...استهلاك، استثمار(الضريبة أداة فعالية للتأثير على الظواهر الاقتصادية 

مثل تشجيع الاستثمار في قطاعات أو مناطق معينة عن طريق زيادة أو رفع معدلات الضريبة 

تشجيع استثمارات سياحية في  ضريبية،الذي ينص على  1995مثل نص قانون المالية لسنة 

التقليل من استهلاك بعض  كذلك مع الرسوم الجمركية للسيارات الضخمة، جنوب الجزائر،

  .السلع الضارة بالصحة

عفاء قطاع دون آخر أو إعفاء فئة دون أخرى مرتبط بقرارات سياسية إ :الوظيفة السياسية  .ب 

أن الأشخاص  1995نون المالية في سنة في تحسين ظروف سكان الجنوب الجزائري إذ نص قا

 إليزي، :الطبيعيون أو المعنويين الذين يمارسون نشاطهم بصفة دائمة في الولايات التالية

الدولة  ،IBSللموظفين أو ضريبة  IRGيستفدون بتخفيضات ضريبية على  تندوف، تمنراست،

  .كبيرة في هذه المناطق تشجع الاستثمار وبنسبة

تعتبر الضريبة أداة للتدخل والتحيز لصالح السلع والخدمات  :يةالوظيفة الاجتماع  .ج 

وذلك عن طريق زيادة الإنتاج لهذه السلعة والخدمات بتخفيض  الضرورية بالنسبة للمستهلك،

ففي الجزائر كثيرا ما استخدمت في إطار قانون المالية بعض أنواع  معدل الضرائب عليها،

  .سعار الموجهة لدعم السلع ذات الاستهلاك الواسعالرسوم من أجل تحويل صندوق تعويض الأ

  التنظيم الفني للضريبة :المبحث الثاني

لتحقيق العدالة الضريبية يقتضي الأمر تحديد مقدار الضريبة ،أي التقدير الحقيقي للمادة 

ثم يأتي بعد ذلك دور .الخاضعة لها و ذلك نظرا لأهمية هذا العنصر بالنسبة لحصيلة الضرائب

كما يؤثر التنظيم الفني .المفاضلة بين الأساليب المختلفة التي يمكن بواسطتها تحصيل الضرائب

في طبيعة الضرائب،الأمر الذي يتعين تمييز عدة انواع من الضرائب التي إختلفت صورها 

  .الفنية بإختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الضريبة

  
                                                 

 8:ص ابق،مرجع سسعيداني تسعديت،  1
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  الأساس القانوني للضريبة :المطلب الأول

الأول نظرية  :في تحديد الأساس القانوني للضريبة اختلفت وجهات النظر بشأنها وهناك اتجاهين

  .أما الثاني فيتمثل في نظرية التضامن الاجتماعي العقد المالي،

يرون أن دفع الضريبة  19و 18كثيرا من الكتب القرنين  :نظرية العقد المالي: الفرع الأول

  .لتزم الدولة بتقديمها على شكل خدمات عامةتكون مقابل المنفعة والتي ت

أيضا أن الفرد يرتبط مع الدولة بعقد ضمني ذي طبيعة مالية يلزمه كمشتري بدفع ثمن هذه "

  ".الخدمات في صورة ضرائب

وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تحديد نوع العقد فمنهم من يراه عقد بيع وأن الضريبة هي 

من خدمات الدولة للجماعة فمنهم من يرى العلاقة التعاقدية تأخذ  ثمن الحماية والأمن وغيرها

عقد تأمين أي أنها لم تسلم من الانتقادات فيما يخص اعتبار الضريبة عقد بيع الذي يتطلب أن 

تكون القيمة المادية للثمن مساوية للمنفعة المشتراة وهذا غير متوفر في الضريبة لصعوبة تقييم 

  .لدولة في مقابل جباية الضريبة من الأفرادالخدمة التي تقدمها ا

أي هناك من يدفع الضريبة ولا  كما أن شروط عقد البيع غير متوفرة في آلية فرض الضريبة،

أما فيما يخص عقد  يستفيد من الخدمة وهناك من يتهرب منها ويستفيد من خدمات الدولة،

ومن موجبات العقد  عليه، التأمين فهو يفترض أن يكون متناسبا مع قيمة الشيء المؤمن

التعويض عن الشيء في حالة حصول ضرر غير عائد لصاحبه وهذا غير متحقق في 

  1.الضريبة

يرفض الفكر الحديث نظرية العقد المالي باعتبار  :نظرية التضامن الاجتماعي: الفرع الثاني

ل تعاقد الأساس الذي يرتكز عليه هو أساس وهمي حيث لا يوجد أي دليل تاريخي على حصو

بين الدولة والأفراد ويؤكد الفكر المالي الحديث إلا أن الأساس الشرعي الذي ترتكز عليه الدولة 

في فرض الضرائب في الوقت الحالي يقوم على فكرة التضامن الاجتماعي الموجود بين أفراد 

أعباء المجتمع كافة، والتي تستدعي تضافر وتكاثف جهود الأفراد كلا حسب قدرته في مواجهة 

التكاليف العامة كي تتمكن الدولة بوصفها ضرورة اجتماعية من القيام بوظائفها الكبرى في 

وبغض النظر  ،حماية المجتمع وفي توفير أنواع من الخدمات العامة للموظفين كافة بلا استثناء

  .عن مدى مساهمتهم في تحمل الأعباء العامة

                                                 
 .85:، ص2003العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، المالية العامة، دار ابو العلا و يسرى محمد صغير بعلي 1



 عموميـات حـول الضريبـة             :                                          الأولالفصل 

 

 
12

مقترنة بسيادة الدولة على مجموعة من الأفراد وفي الأخير فإن نظرية التضامن الاجتماعي ال

أو ) التوطن أو الإقامة(أو رابطة اجتماعية  )الجنسية(إما رابطة التبعية السياسية  ،بينهما وبينهم

لذا يبقى الفرد ملزم بدفع الضريبة في دولة الأم  ،)ممارسة النشاط الاقتصادي(رابطة اقتصادية 

لذا  بير عن التضامن والمواطنة وديمومة الانتماء للبلد،حتى وإن كان يقيم خارج الوطن للتع

يمكننا القول أن هذه النظرية أكثر واقعية لتفسير الأساس القانوني لفرض الضريبة في الدولة 

  .الحديثة

  تصنيفات الضرائب :المطلب الثاني

 لذلك لا تتعدد تصنيفات الضريبة وتختلف صورها باختلاف المكان والزمان مزايا وعيوب،

فهناك  تقتصر النظم الضريبية الحديثة على تصنيف من تصنيفات الضرائب دون سواه،

بينما يكون آخر من حيث المادة الخاضعة  ،تصنيفات تكون من حيث تحمل العبئ الضريبي

للضريبة وهناك تصنيف من حيث الواقعة المنشأة للضريبة أخيرا تصنيف من حيث السعر أو 

  .المعدل

  التصنيف من حيث تحمل العبئ الضريبي :الفرع الأول

  :غير المباشرةالمباشرة والضرائب وحسب هذا المعيار نميز بين الضرائب 

تعتبر الضرائب مباشرة إذا كان المكلف لها قانون هو من يتحمل العبئ : "الضرائب المباشرة  .أ 

الضريبي بصفة نهائية، حيث لا يمكن التخلص منها أو تحميل عبئها إلى شخص آخر، 

  1".كالضريبة العامة على الإيراد

ولا يستطيع المكلف تحميلها  ،بمعنى أن هذه الضريبة تفرض بصفة جبرية ونهائية مباشرة

  .للآخرين

  2:مزايا وعيوب تتمثل فيما يلي) الضرائب المباشرة(ولهذا النوع من الضرائب 

  :مزايا الضرائب المباشرة *

  .في التكليف لأنها تتناول المقدرة الأفراد المالية إن الضرائب المباشرة تمتاز بتحقيقها العدالة −

الضرائب المباشرة هي ضرائب ثابتة الدخل، لأنها تطرح على رؤوس الأموال وهو مدخول  −

  .لا يتأثر بإرادة الأفراد ودرجة ومستوى إنفاقهم صعودا وهبوطا
                                                 

 .136:، صابقزينب حسين عوض االله، مرجع س 1
 10:، ص2006، 2زغدود علي، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 2
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  :عيوب الضرائب المباشرة *

  .تحصيل الكثير منهاا يؤخر مم تعقد وطول إجراءات الربط والتحصيل، −

وجود علاقة مباشرة بين الممول والسلطة القائمة على التحصيل بفتح باب للتهرب من دفعها  −

  .أو جزء منها بالاستعانة بشتى الطرق

  .عدم المرونة الكافية وعدم إمكان التحكم في حصيلتها بالزيادة أو النقصان −

يستطيع نقل  إذا ما كان المكلف تكون الضرائب غير مباشرة،" :الضرائب الغير المباشرة  .ب 

  1".عبئها إلى شخص آخر كالمستورد في الضرائب الجمركية الذي ينقل العبئ لمشتري السلعة

وهنا يستطيع المكلف بهذه الضريبة تحصيلها من الآخرين وتحصيلها إلى غيره مثل الرسم على 

  .القيمة المضافة

  2:منهاوللضرائب غير المباشرة عدة مزايا وعيوب نذكر 

  :المباشرة غيرمزايا الضرائب  *

تجنى بسهولة فالمكلف يؤديها أحيانا دون أن يشعر بها، فهو لا يدري حينما يشتري شيء  اهأن −

  .ما أنه يدفع ضريبة غير مباشرة

الضرائب الغير مباشرة لها وظيفة اقتصادية وهي تحقيق التوازن بين العرض والطلي لكل  −

  .فروع من فروع الإنتاج

  .حصيلة الضرائب غير مباشرة بالمرونةتتميز  −

التصاعد في الضرائب غير المباشرة يمكن تطبيقه بدرجة أفضل حيث يؤدي إلى تقليل  −

  .الاستهلاك وليس الادخار

  :الضرائب الغير مباشرة عيوب *

أنها لا تحقق العدالة الضريبية ولا تتناسب مع القدرة التكليفية للممول، خاصة وأنها تفرض  −

على السلع الضرورية التي عبئها على محدودي الدخل وذلك لضمان حصيلة كبيرة بدرجة أكبر 

  .منها

  .تنخفض انخفاضا شديدا في فترات الانكماش الاقتصادي  −

                                                 
 .258:، ص2004دل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، الدار الجامعية، مصر، عا 1

 .258:، ص2004المطلب، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، مصر، عبد الحميد عبد  2
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تستلزم العديد من الإجراءات والشكليات لإيجاد رقابة على الاستهلاك وتداول الثروة مما  −

  عرقلة حركة إنتاج السلع وتداولهايؤدي إلى 

  :بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة مقارنة
  .مقارنة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة): 01(رقم  جدول

  الضرائب غير المباشرة  الضرائب المباشرة

ثبات حصيلتها نسبيا لكونها تفرض على 

الثروات والدخول التي تتصف بالاستقرار 

  .النسبي كالأرباح والأجور

أفعال وتصرفات متقطعة يقوم بها تفرض على 

الأفراد مما يترتب عليه عدم تمتع حصيلتها 

  .بالثبات النسبي

تعتبر أكثر ملائمة لتحقيق العدالة ذلك لأنها 

على رأس المال أو الدخل وهي عناصر 

  .واضحة الدلالة على مقدرة الممول

تعتبر أقل عدالة باعتبارها ضرائب أشد على 

منها على ذوي الدخل ذوي الدخل المحدود 

  الكبير

تتميز بقلة نفقات تحصيلها باعتبار عناصر 

  ظاهرة معروفة لدى الإدارة الضريبية

تحتاج إلى نفقات كبيرة لما تستلزمه من 

موظفين يقومون بمراقبة الوقائع والتصرفات 

  . التي تفرض على أساسها الضريبة

يمكن تطبيق قاعدة الملائمة عليها نظرا 

  .الإدارة المالية للمكلفين بدفعها شخصيالمعرفة 

الممول في الضريبة غير المباشرة مجهول من 

الإدارة المالية ومن ثم لا يمكن تحقيق قاعدة 

  .الملائمة

يدفع الممول للضرائب المباشرة مرة واحدة في 

الغالب على شكل جزء من دخله ومن ثم يشعر 

  .بمدى التضحية التي يقوم بها

منذ بداية السنة المالية إلى حصيلة تورد 

الخزينة لأنها تفرض على أساس وقائع 

  .وتصرفات متقطعة على مدى السنة

أقل مرونة لأن زيادة حصيلتها يعني رفع 

  سعرها

أكثر مرونة وذلك لأن زيادة حصيلتها تكون 

تلقائيا في أوقات الرخاء نظرا لازدياد النشاط 

  .الإنتاجي والاستهلاك دون رفع سعرها

  .ينب حسين عوض االله،مبادئ المالية من إعداد الطلبة اعتمادا على ز: المصدر                    
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  من حيث المادة الخاضعة للضريبة: الفرع الثاني

يقصد بالمادة الخاضعة للضريبة الوعاء الذي تفرض على أساسه الضرائب وتميز حسب هذا 

  :المعيار الأنواع التالية

ويقصد بالضريبة الموحدة جمع كل الإيرادات التي يحصل عليها الممول  :الضريبة الموحدة  .أ 

من مصادر الدخل والثروة المختلفة في وعاء واحد، ويفرض سعر معين للضريبة على هذا 

  1:الوعاء لذلك تسمى بالضريبة العامة على الدخل

واحد  أي وعائها ،أي تقوم الضريبة الوحيدة على ضريبة واحدة تفرض على موضوع واحد

  2:بصفة أساسية كناتج الأرض والثروة، وللضريبة الموحدة مزايا وعيوب هي

  :مزايا الضرائب الموحدة *

  .الضرائب الموحدة أسهل من ناحية التنظيم والإدارة والجباية −

تؤدي الضريبة الموحدة إلى عدم مرونة هذه الضريبة من جهة وانخفاض حصيلتها من جهة  −

  .أخرى

الأكثر ملائمة لكل من الممول والإدارة الضريبية في الدول المتقدمة، تعتبر هذه الضريبة  −

  .لأنها تمكن من معرفة الضريبة المستحقة بسهولة

سهولة التحصيل نتيجة عدم طول الإجراءات الإدارية مما يوفر الوقت والجهد واقتصاد  −

  .نفقات الجباية

  :عيوب الضرائب الموحدة *

تخلفة لأنها لا تمنكن الدولة من تنويع المعاملة الضريبية بما عدم ملائمتها للدول النامية والم −

  .تحقق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية

  .لا تصيب إلاّ جزء من الثروة أو مظهرا واحدا من مظاهر النشاط الاقتصادي −

نجاح الممولين من التهرب الضريبي مما يعني نجاحهم في التهرب من دفع أي ضريبة وعدم  −

  .ل أي عبئ ضريبي على كافة دخلهتحم

                                                 
 .257:، صابقعبد الحميد عبد المطلب، مرجع س 1
 .258:، صنفس المرجع 2
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هو إخضاع الممول لأنواع مختلفة من الضرائب، وحسب هذا النظام  :الضرائب المتعددة  .ب 

تعتمد الدولة على أنواع متعددة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون ومن ثم تعدد وتختلف 

كاليف تحقيق الدخل الأوعية الضريبية ويبرر اللجوء إلى هذا النظام اختلاف مصادر الثروة وت

  1:وللضرائب المتعددة مزايا وعيوب وهي

  :الضرائب المتعددة مزايا *

يقلل من ظاهرة التهرب الضريبي حيث أنه إذا أفلح الممول في التهرب من الضريبة الوحيدة  −

ولم يتحمل نصيبه من الأعباء العامة فإنه من ظل هذا النظام يستحيل عليه التهرب من كافة 

  .الضرائب

من العبئ الضريبي على المكلفين إذ لا يؤدي إلى إرهاق الممول كما هو الشأن في  يقلل −

  .الضريبة الوحيدة

  :عيوب الضرائب المتعددة *

إن الأفراد في تعدد الضرائب يؤدي إلى تعقيد النظام الضريبي وإلى عرقلة سير النشاط  −

  .الاقتصادي وزيادة نفقات الجبائية

  .ية لأنها تعجز تناول مركز الممول في مجموعةصعوبة تحقيقها للعدالة الضريب −

  :الضريبة على الأشخاص  .ج 

تلك الضرائب التي كانت تصيب الشخص في عينه "إن الضرائب على الأشخاص هي 

وكانت تفرض على الأشخاص مقابل وجودهم على أرض الدولة، وتمتاز بوفرتها وبسهولة 

  2".تصيب جميع المواطنين بدون استثناءجبايتها وتحديد سعرها، غير أنها ليست عادلة لأنها 

وتصيب ما يملكه الشخص فهي تمتاز بعدالتها لأنها تفرض على  :الضريبة على الأموال  .د 

حجم الأموال التي يمتلكها المكلف ويعاب عليها بصعوبة حصر أموال الشخص لاحتساب 

 .الضريبة مما يسهل التهرب منها

  

  
                                                 

مذكرة نهاية التخرج لنيل شهادة ليسانس في العلوم  ،الضرائب وأثرها على التنمية جنان كريمو،،اع فيصل،سنوسي منادقوب 1

 .17:، ص2004جامعة بومرداس، سنة  تسيير المؤسسة،الاقتصادية،
 .91:، ص2000منصوري أحمد البدوي، في المحاسبة الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية، سنة  2
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  :للضريبة من حيث الواقعة المنشأة: الفرع الثالث

الحدث الذي بوقوعه تستحق الضريبة للخزينة، فهي تحدد "يقصد بالواقعة المنشأة للضريبة 

  ".التاريخ الذي يصبح فيه المستفيد بالإيراد مدينا بالضريبة

  :وحسب هذا المعيار ويمكن تصنيف الضرائب إلى

ذ من الدخل تتمثل الضرائب على الدخل في تلك الضرائب التي تتخ :الضرائب على الدخل  .أ 

وعاء لها، أي المادة الخاضعة للضريبة هي الدخل الذي يتولد للشخص الطبيعي أو المعنوي 

وهناك نظريتان تحددان مفهوم الدخل، فالأولى تنظر إليه من ناحية المصدر الاقتصادي نظرية 

نظرية "إذ ترى أنه يجب أن يتميز بالدورية والانتظام، أما النظرية الثانية " المنبع"المصدر 

فتعرف الدخل بأنه الزيادة في القيمة الإيجابية التي حصلت في ذمة المكلف خلال مدة " الإثراء

  1.زمنية معينة

ينشأ الالتزام بدفع هذه الضريبة بمجرد شراء السلع ومثال ذلك : الضرائب على الاستهلاك  .ب 

التي يصعب  الرسم على القيمة المضافة، ويراعي في هذه الضريبة أنها تفرض على السلع

  .السيطرة في تحديد إنتاجها وذلك لكثرة المنتجين

ويقصد بها تلك الضرائب التي تستقطع من قيمة ما يملكه  :الضرائب على رأس المال  .ج 

المكلف من أموال عقارية أو منقولة في لحظة زمنية معينة سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو 

  2.عيني أو غير منتجة

وهنا يلزم بدفع الضريبة على الإنتاج قبل خروجها من المصانع،  :الضرائب على الإنتاج  .د 

فتحويل المادة الأولية إلى مواد سلع ومنتجات يفرض عليها مثل هذا النوع من الضريبة قبل 

  .عملية البيع

  :من حيث المعدل: الفرع الرابع

  :ونميز الضرائب التالية

  

  

                                                 
 .130:ص، 2007ولى، دار الحامد، الأردن،عادل فليح علي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، الطبعة الأ1
 .162:، صمرجع سابقعادل أحمد حشيش،  2
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  .الضرائب التوزيعية والضرائب التحديدية  .أ 

  :الضريبة التوزيعية: أولاً

تلك التي لا يحدد المشرع معدلها مسبقا، إنما يكتفي بتحديد " يقصد بالضرائب التوزيعية

حصيلتها الإجمالية ثم يقوم بتوزيع هذه الحصيلة على مراحل من الأقاليم الإدارية المختلفة 

لما يملكه من وعلى أن يقوم كل إقليم بتوزيع حصته منها على المكلفين بها من سكانها تبعا 

  1".المادة المفروضة عليها هذه الضريبة

  :يحقق هذا النوع من الضرائب عدة مزايا منها

  .معرفة الإدارة الضريبية مسبقا لحصيلة الضرائب −

  .الحد من ظاهرة التهرب الضريبي −

  .اشتراك الإدارات الضريبية المحلية في تقرير الضريبة −

  .أساس المقدرة المالية للمكلفعدم تحقيق العدالة لأنه لا يقوم على  −

  .عدم مرونته نظرا لأن المبلغ الإجمالي الذي يحدده المشرع للضريبة يبقى ثابتا لفترة طويلة −

  .عدم مراعاته لظروف الممول شخصيا −

  :قياسيةالالضرائب التحديدية أو : ثانيا

ي شكل نسبة أما الضرائب التحديدية فتعرف بأنها الضريبة التي يحدد المشرع سعرها إما ف

معينة من المادة الخاضعة للضريبة أو في شكل مبلغ على كل وحدة من وحدة من وحدات هذه 

المادة دون تحديد لإجمالي ظروف الممول الخاصة وبتغير سعرها يتغير حجم المادة الخاضعة 

  2.لها، وما يعيبها عدم معرفة الخزانة لحصيلتها مقدما على وجه اليقين

  :الضرائب التصاعديةالضرائب النسبية و  .ب 

  :الضريبة النسبية: أولاً

 3تعتبر الضريبة نسبية حينما يكون سعرها ثابتا ولا يتغير بتغير المادة الخاضعة للضريبة،

 1.حيث يمكن أن تفرض الضريبة بسعر واحد وبصرف النظر عن قيمة المادة المفروضة عليها

                                                 
 .173:زينب حسين عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .471:، ص1971بركات، علم المالية العامة، مؤسسة الشباب الجامعية،  عبد الكريم صادق 2
 .472: نفس المرجع السابق، ص 3
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، %17الرسم على القيمة المضافة ، %30ومن أمثلة ذلك الضرائب على أرباح الشركات وهي 

  .%7ومعدل مخفض 

فإذا تضاعف ) الدخل أو الثروة(وتفرض عند زيادة الضريبة بنسبة زيادة مادة التكليف 

الدخل تضاعفت الضريبة وإذا زاد بنسبة ثلاثة أو أربعة أضعاف زادت الضريبة بنسبة نفسها، 

ادة التكليف الخاضعة لها، والضريبة وبهذا تدعى الضريبة بضريبة نسبية لكونها تتناسب مع م

مثلا أي  %10النسبية تفرض بمعدل ثابت لا يتغير كالريبة على المباني التي تفرض بمعدل 

دج بلغت  10000.00الخاضعة لها فإذا كانت القيمة التاجيرية رية يالتاجكان مقدارا القيمة 

  2.دج 2000.00الضريبة دج كانت  20000.00دج، وإذا تضاعف إلى  1000.00الضريبة 

تلك الضرائب التي تفرض بأسعار مختلفة تبعا لاختلاف "وهي  :الضريبة التصاعدية :ثانيا

المادة الخاضعة للضريبة، وتعتبر هذه الضرائب وسيلة فعالة للتقليل من التفاوت بين دخول 

ونميز صور متعددة  3،"الأفراد لتحقيق المساواة بين المكلفين أما الأعباء العامة في مجموعها

  :للتصاعد

ويتلخص هذا الأسلوب في تقسيم الممولين إلى عدة طبقات  :الضريبة التصاعدية الإجمالية 

حسب حجم المادة الخاضعة وبمعنى أن يقسم المكلفين إلى طبقات وفقًا لمستوى دخولهم ويطبق 

تناسبيا لكل  على كل طبقة سعر ضريبة واحدة يتزايد من طبقة لأخرى، أي أن السعر يكون

يتميز هذا الأسلوب بالبساطة إلاّ أن ما  4طبقة من هذه الطبقات بالنظر إلى إجمالي دخل المكلف،

يعيبه أن أصحاب الدخل يضر أحيانًا نتيجة لزيادة طفيفة في دخله حيث ينتقل إلى طبقة أخرى 

  .حيث معدلها أكير

وفي هذا النوع يتم تقسيم دخل الممول إلى عدة أقسام أو  :الضريبة التصاعدية بالشرائح 

شرائح ثم تفرض ضريبة بنسب مختلفة تتزايد كلما انتقلنا من شريحة إلى أخرى أعلى منها وفي 

النهاية يخضع الدخل إلى معدلات بقدر ما يحتويه من شرائح، ويعتبر أسلوب التصاعد بالشرائح 

  .لعلميةأكثر الأساليب تطبيقًا من الناحية ا

                                                                                                                                                                  
 .322:، مصر، ص1979رفعت المحجوب، المالية، دار النهضة العربية،  1
 .196:، صنفس المرجع  رفعت المحجوب،2
 .18: ، صابق، مرجع سفيصل و اخرونقوباع   3
 .196:، صابق سوزي عدلي ناشد، مرجع س  4
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  .دج 1000000.00لنفرض أنه لدينا دخل شخص يقدر بـ : مثال

                                                             

  

  

  

  

  :حساب الضريبة التصاعدية بالشرائح ومن الجدول السابق فإن

  مبلغ الضريبة  نسبة الضريبة طول القسط قسط الدخل الخاضع للضريبة
1200 000 – 0120 0000 % 0 

360 000 – 120 001  240 000  20 % 48 000  
1 440 000 – 360 001  648 000  30  % 19 200  

  0 % 35  / 1 440 000 : أكثر من

 02من إعداد الطلبة إعتمادا على الجدول :المصدر                                 

  :الدخل الخاضع للضريبة هو الشخص ناقص الدخل المعفى أي يساوي

  .دج 880000=  120000 - 1000000

ولحساب الضريبة على الدخل تستعمل الجدول كما هو مبين في الجدول  أعلاه نجد مبلغ 

  .دج 240000+  192000+  48000: الضريبة هو 

  

  

  

  

  

  

 
  
 

  نسبة الضريبة  الدخل الخاضع للضريبةقسم 
120 000 – 0 

360 000 – 120 001 
1 440 000 – 360 001 

  000 440 1: أكبر من

0% 
20%  
30% 
35%  

  
  
 .2008قانون المالية  : المصدر  

  :التصاعدية بالشرائحالضريبة ): 02(جدول رقم  •
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  تصنيف الضرائب) 01(مخطط رقم 

  :من أجل إيصال الفهم أكثر لتصنيف الضرائب نقترح الشكل التالي

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

 تصنيف الضرائب

من حيث الواقعة 
 للضريبة ةالمنشأ

من حيث المادة 
الخاضعة 
 للضريبة

من حيث تحمل 
 من حيث المعدل العبئ الضريبي

 .الضرائب وأثارهاعلى التنمية"من إعداد الطلبة اعتمادا على مذكرة تخرج قوباع فيصل وسنوسي مناد : المصدر

الضريبة على 
 الأموال

الضريبة 
 النسبية

الضريبة 
 التصاعدية

الضرائب 
 التوزيعية

الضرائب 
 التحديدية

الضريبة 
 الوحيدة

الضرائب 
 المتعددة

الضريبة على 
 الأشخاص

ضرائب غير  ضرائب مباشرة

الضرائب 
 على الإنتاج

الضرائب على 
 الدخل

الضرائب على 
 الاستهلاك

الضرائب على 
 رأس المال
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  :الوعاء الضريبي: المطلب الثالث

سنتطرق في هذا المطلب إلى تحديد المادة الخاضعة للضريبة بعدها التعرف على الوسائل التي 

  .يتم الاستعانة بها لتقدير وعاء الضريبة

  :التحديد الكيفي للمادة الخاضعة للضريبة: الفرع الأول

الخاضعة للضريبة أنه ينبغي أن تحدد تلك المادة مع مراعاة المركز يعني بالتحديد للمادة 

  .الشخصي للمكلف ويتطلب هذا ضرورة التعرف على فكرتي عبئية الضريبة وشخصيتها

هي الضريبة التي تفرض على الأموال دون الاعتداء بمركز المكلف  :عينية الضريبة  .أ 

  .الشخصي أو العائلي أو الاجتماعي

هي تلك الضرائب التي تأخذ في الحسبان للظروف الشخصية للممول  :الضرائب الشخصية  .ب 

أي أنها تراعي المقدرة التكليفية الحقيقية ويتم ذلك بواسطة الأخذ في الحسبان الاعتبارات 

  1:التالية

بمعنى ضرورة استبعاد من وعاء الضريبة مقدار منه  :المركز الاجتماعي والعائلي للمكلف 

ضرورية للشخص والأسرة المكلف وهذا المقدار يختلف من وقت لآخر يكفي لإشباع الحاجات ال

  .ويختلف باختلاف عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة

وذلك من أجل التمكين من  :استبعاد تكاليف الحصول على الدخل وصيانة مصدره 

  .استمرارية تحقيق الشخص أو الأسرة للدخل

رأس المال، رأس الممزوج بالعمل، ويكون العمل،  :التمييز بين الدخول وفقا لمصادرها 

ذلك عادة من خلال تغيير سعر الضريبة أو بفرض ضريبة تكميلية على الدخل الناشئ من 

  .ملكية رأسمال مثلاً

وتعد عنصرا من عناصر تشخيص الضريبة حيث يرتفع عبئ  :التصاعدية في الضريبة 

  .مقارنة بذوي الدخول المحدودة الضريبة على ذوي المقدرة التكليفية العالية على دفعها

  التحديد الكمي للمادة الخاضع للضريبة: الفرع الثاني

يقصد بالتحديد الكمي للمادة الخاضعة للضريبة تقدير وعاء الضريبة والذي نعني به 

الوصول إلى تقدير حقيقي قدر الاستطاعة للمادة الخاضعة للضريبة، حيث ينبغي أن يتسم 
                                                 

 45:العامة، الدار الجامعية، مصر، صيونس أحمد البطريق وآخرون، المالية  1
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دقيقة وصحيحة ويعد شرط جوهري لتحقيق حصيلة ضريبية معقولة وعليه بالعدالة ويتم بطريقة 

  1.يمكن التقدير بواسطة الإدارة الضريبية أو بواسطة الأفراد

  :تقدير وعاء الضريبة بواسطة الإدارة  .أ 

في هذه الطريقة يعهد المشرع إلى الإدارة الضريبية باستعمال  :طريقة التقدير المباشر  1. أ

كافة الوسائل المتاحة لديها كالقيام بالتحريات حول نشاط الممول والتردد على الأماكن 

كالمصانع والمحلات التجارية والمخازن التي يمكن أن تساعد من الكشف عن حجم نشاط 

ومناقشة الممول واستجوابه كل ذلك بهدف الممول، رقم أعماله وفحص دفاتره ومستنداته 

  2.الوصل إلى تقدير دقيق وأمين لوعائه الضريبي

يمكن لإدارة الضرائب أن تلجأ إلى طرق غير مباشرة في : طريقة التقدير غير المباشر  2. أ

  .طريقة المظاهر الخارجية وطريقة التقدير الجزافي: تقدير الوعاء ومن أهم الطرق

وفقًا لهذا الأسلوب تقدر الإدارة الضريبية وعاء  :الخارجيةطريقة التقدير بالمظاهر   1.2. أ

وهذه القرائن تخص في "الضريبة على أساس القرائن والعلامات الخارجية يسهل معرفتها، 

الغالب طرق معينة الممول أو أسلوب عمله، ومن ذلك نوع المنزل الذي يسكن فيه، عدد 

ذين يشغلهم أو مساحة الأراضي الزراعية السيارات التي يملكها وأنواعها، عدد العمال ال

  3".وموقعها تنوع الزراعات التي يقوم بها

  :ويعاب على هذه الطريقة أنها

  .قد تدفع بالممولين إلى التقليل من المظاهر الخارجية بأن ينسبوا أموالهم إلى أقاربهم −

بمجرد  يمكن أن يتساوى مقدار الضريبة بالنسبة لشخصين تختلف ظروف أحدهما عن الآخر −

  .أن المظاهر الخارجية لهما متساوية

إن طريقة التقدير الجزافي تعتمد على القرائن الداخلية لتقدير  :طريقة التقدير الجزافي  2.2. أ

وعاء الضريبة بذلك تختلف عن التقدير على أساس المظاهر الخارجية التي تشكل وعاء 

                                                 
 .46:، ص2000القاهرة، السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار النهضة العربية للنشر،  1
 .46:، صابقيونس أحمد البطريق وآخرون، مرجع س 2
 .160:، ص1994منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، منشورات الجامعة المفتوحة، الطبعة الأولى، طرابلس،  3
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يمكن أن يكون وعاء  عند فرض ضريبة على أساس صناعة المنسوجات: الضريبة ومثال ذلك

  1.الضريبة هو عدد الأمتار التي تم صناعتها خلال فترة زمنية معينة

  :تقدير وعاء الضريبة بواسطة الأفراد  .ب 

ويتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة إما عن طريق التصريح المقدم من طرف الممول نفسه، أو 

  .عن طريق التصريح المقدم من طرف الغير

بموجب هذا الإجراء يلتزم المكلف بأداء الضريبة  :طرف الممول التصريح المقدم من  1. ب

بتقديم تصريح إلى إدارة الضرائب يبين فيه تفاصيل دخله ومصدره، ويعتبر هذا الأسلوب أفضل 

أساليب التقدير إذا ما تم بدقة وأمانة، فالممول هو أعلم الناس بما لديه من أموال وبظروفه 

يتوقف نجاح هذا الأسلوب على مدى انتشار الوعي الضريبي، الشخصية وبقدرته على الدفع، و

ومنعا لمحاولة التهرب من الضريبة، تتولى الإدارة الضريبية التحقق من صحة البيانات الواردة 

  2.في التصريح وذلك عن طريق فحص ومراجعة أوراق الممول وسنداته ودفاتره

ارة الضرائب عن أعماله في السنة حسب هذه الطريقة يلتزم المكلف بتقديم تصريح إلى إد

  .2009أفريل  01قبل  2008السابقة مثلاً تقديم الميزانية الجبائية لسنة 

في هذا النظام يتم تقدير الوعاء الضريبي بواسطة أفراد  :التصريح المقدم من طرف الغير  2. ب

فر ليست لديهم مصلحة على الإطلاق بالغش أو التدليس على مصلحة الضرائب مع ضرورة توا

الاعتبارات الأخلاقية في هؤلاء الأفراد الذين سيقومون بتقديم إقرارات يبينون فيها حقيقة الوعاء 

الضريبي لشخص ما فضلاً عن ضرورة توافر الوعي الضريبي لتمكينهم من القيام بهذه 

  :وقد يكون هذا الغير متمثلاً في 3المهمة،

  .الإيجار الذي يدفعه للمالكالمستأجر يقوم بإبلاغ مصلحة الضرائب عن قيمة 

  .البنوك تقدم كشوفات بنكية على ما قبضه المكلف

  .إدارة الجمارك تبلغ إدارة الضرائب بالمستوردين، مبالغ الاستيراد والكميات

  
                                                 

 .48:، صابقيونس أحمد البطريق وآخرون، مرجع س 1
 .162-160:، ص، مرجع سابقمنصور ميلاد يونس 2
 .737:، صابقالسيد عطية عبد الواحد، مرجع س 3
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  تحصيل الضريبة: المطلب الرابع

نعني بتحصيل الضريبة التي بفضلها انتقال مبلغ الضريبة من جيوب المكلفين إلى الخزينة 

لعمومية عن طريق قباضة الضرائب، وفي هذه المرحلة تكون الضريبة قد وصلت إلى المرحلة ا

  :النهائية من حياتها إذ يأخذ المكلف صفة الممول، ويتم تحصيل هذه الضرائب بعدة طرق هي

  .الدفع المباشر من طرف الممول −

  .الدفع عن طريق شخص آخر غير الممول −

  .الدمغة −

يقوم الممول بتزويد مبلغ الضريبة بنفسه إلى المصلحة  :ممولالدفع المباشر من طرف ال  .أ 

المختصة، ويعتبر هذا الطريق أبسط الطرق وأكثرها شيوعا في الوقت الحالي، أي في هذه 

  .الطريقة لا توجد وساطة بين قباضة الضرائب والمكلفين

الدفع قد يكون مرة فهذه الطريقة تعتبر القاعدة العامة في دف الضرائب من طرق الممول، وهذا 

واحدة أو في شكل أقساط حددها القانون مثلما هو في تحصيل الضريبة على أرباح الشركات 

  :التي تدفع ثلاث أقساط خلال السنة، وتسدد كما يلي

  .مارس 15فيفري إلى  15من : القسط الأول −

  .جوان 15ماي إلى  15من : القسط الثاني −

  .وفمبرن 15أكتوبر إلى  15من : القسط الثالث −

أما القسط الرابع فيدفع في السنة الموالية بعد تحديد الربح الفعلي والضريبة المستحقة فعلاً 

من آخر ضريبة  %30وإجراء الفرق بين الأقساط والضريبة الفعلية حيث تساوي مبلغ كل قسط 

  .دفعت ويسمى هذا القسط بقسط التسوية

تعتبر هذه القاعدة إنشاء للقاعدة العامة فقد يكلف  :الدفع من شخص آخر غير المكلف  .ب 

المشرع شخصا آخر غير الممول بدفع الضريبة للخزينة العمومية، بحيث يقوم بدوره 

باستردادها من الممول، ومثال ذلك ضريبة الاستهلاك التي يدفعها المنتج، ثم يقوم بتحصيلها من 

الدخل تعتبر طريقة الحجز عند المنبع من المستهلك مع ثمن السلعة، وفي نطاق الضرائب على 

لهم الطرق الحديثة للتحصيل، فالشخص الذي يدفع الدخل يخصم مبلغ الضريبة من هذا الدخل 
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قبل توزيعه على صاحبه ومثال ذلك ضريبة المرتبات والأجور والضريبة على إيرادات رؤوس 

  .الأموال المنقولة

  :تمتاز هذه الطريقة بما يلي :المزايا *

هذه الطريقة مفيدة للخزينة والممول، فالخزينة تضمن الحصول على حقوقها، كما أن أن  −

  .الممول يدفع الضريبة دون أن يشعر بعبئها

  .صعوبة التهرب من الضريبة لأنها تقتطع من المنبع −

  .تحقيق قاعدة الملائمة في التحصيل −

  .تمتاز بالبساطة والسرعة في التحصيل −

  :ويعاب عليها :العيوب *

دها على أشخاص آخرين من غير موظفي الضرائب إذ قد تنعدم فيهم الكفاءة اللازمة، اعتما −

بما قد يغفل أو خطأ في تطبيق تفسير بعض اللوائح التفسيرية المنطقية لتحديد وعاء الضريبة 

  .وحساب معدلها

تعتبر الدمغة إحدى الطرق المباشرة للتحصيل، أين يتم دفع الضريبة عن طريق ": الدمغة  .ج 

إلصاق الدمغة على العقود والمحررات، المطبوعات، الإعلانات، أو عن طريق استعمال أوراق 

مدموغة أو ختم الأوراق بالدمغة، ويقوم الممول بهذه العملية بنفسه تحت إشراف الجهات 

  1".الإدارية

  

  

  

  

  

                                                 
 .189: ، ص ابقزينب حسين عوض االله، مرجع س  1
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  :خلاصة الفصل

بسرد التعاريف التي تساهم في نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الضريبة في عدة مجالات، قمنا    

فهم معناها وإبراز أهم خصائصها والقواعد والمبادئ التي تقوم على أساسها كمبدأ العدالة 

واليقين، وكذا الأهداف المختلفة التي تسعى إلى تحقيقها مبينين كيفية تحديد الوعاء الضريبي 

فة إلى أهم المشاكل التي عملية وكيفية انتقال الضريبة من حبوب المكلفين إلى الخزينة، بالإضا

التحصيل كالتهرب الضريبي يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية ويعيق عملية التنمية 

  .الاقتصادية
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   :دـتمهي

كان التقليديون يقصرون دور الضريبة في الحصول على إيرادات لتغطية النفقات العامة 

غير أن تطور مفهوم الضريبة عبر العصور أدى إلى التغير من هذه النظرة بحيث استلزم 

من أدوات السياسة الاقتصادية وكذا لمحاربة الإختلالات الاقتصادية من استخدام الضريبة كأداة 

  .كساد وتضخم

وأصبحت وسيلة في يد الدولة تتدخل بها لتحقيق أهدافها التنموية، وتهدف من خلال هذا 

الفصل إلى تبيان آلية تدخل الدولة في المجال الاقتصادي كما أرشنا إلى مختلف مجالات 

  :والتي تتمثل فيالسياسة الاقتصادية 

  السياسة النقدية •

  سياسة سعر الصرف •

  سياسة الإنفاق العام •

 سياسة العجز المواني •
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  دور الدولة في الفكر الاقتصادي: المبحث الأول

تعتبر الدولة عون اقتصادي تقوم منذ ظهورها بمجموعة من المهام تعتبر تقليدية ولا تزال   

 هذه المهام قائمة إلى يومنا هذا مثل إقامة العدالة، ضمان الأمن، جباية الضرائب والرسوم، 

  .إلاّ أن ثمة هناك مهام واعتبرت متغيرة من دولة إلى دولة أخرى ومن عنصر إلى آخر

  :أشكال الدولة: لالمطلب الأو

  1:لقد عرف الفكر الاقتصادي التمييز بين عدة أشكال للدولة

وهي دولة تستوحي وظائفها من الفكر الليبرالي الذي يدعوا إلى  :الدولة الحارسة: الفرع الأول

حياد الدولة وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي واقتصاد جبايتها للضرائب على ما يمكنها من 

ضمان الأمن العمومي، حماية الإقليم، التمثيل الخارجي، إقامة : تغطية وظائفها التقليدية الأربعة

  .العدالة

هي دولة  غير حيادية تمارس النشاط الاقتصادي ويجد تدخل  :الدولة المتدخلة: الفرع الثاني

ضمان الميزان التجاري موافق وذلك بالحد من : الدولة مبررا له في أطروحات التجاريين

الإستراد حفاظًا على عدم خروج المعدن النفيس، أو في أطروحات المدرسة التاريخية، 

عات الناشئة، أو في أطروحات الكينيزين والقاضية بخلق والقاضية بضرورة حماية الصنا

الطلب الفعلي أو في بعض الأطروحات الاشتراكية الداعية إلى توسيع نطاق الملكية العامة 

  .للقضاء على التناقض الموجود بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة

على سياسة ميزانية نشطة  معتمدا 1945وهو شكل للدولة بعد  :دولة الرفاهية: الفرع الثالث

وعلى توسع في الحماية الاجتماعية، ذلك أن هذا الشكل للدولة أخذ على عاتقه مسؤولية توفير 

قدر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وضمان تحقيق درجة عالية من العدالة 

ي الحكم التي ما فتئت تدعم والمساواة بينهم، مستفيدة من سيادة الديمقراطية والمشاركة الشعبية ف

  .المطالب الاجتماعية

                                                 
 13،12:،ص2003عبد المجيد قدي،المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 1
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إلاّ أن هذه الدولة عرفت أزمتها بنهاية السبعينات نظرا لتراجع معدلات النمو الاقتصادي وهذا 

  .ما جعل الحكومات عاجزة عن التكفل بمشاكل كل المجتمع مثلما كان ذلك سابقًا

سلبي في مسار دولة الرفاهية، حيث  وهي عبارة عن تطور :دولة التحويلات :الفرع الرابع

انطوت على تحويلات ليست بالضرورة من الأغنياء للفقراء، حيث مع مرور الوقت لم يعد 

التركيز منصبا على حماية القطاعات الأكثر تعرضا للأخطار الناجمة عن عدم المساواة المتأنية 

ذين تخلفوا عن الركب بسباق عن النظام، وإنما انصب الاهتمام على الاستمرار في تعويض ال

الرخاء، مع ترك القطاعات الأضعف قدرة على ممارسة الضغط السياسي على أطراف 

  .الطريق

  :العوامل المؤثرة على دور الدولة: المطلب الثاني

يتباين تأثير هذه العوامل من حيث إسهامها في زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أو 

  1:تقليص هذا الدور

  :يمكن أن نذكر من ضمن هذه العوامل :لعوامل الداعية إلى زيادة تدخل الدولةا  .أ 

، وأطروحات كينز المرافقة لها والداعية إلى 1931-1929تجربة الكساد العالمي العظيم  −

زيادة تدخل الدولة عن طريق السياسة الاقتصادية وعن طريق التدخل المباشر لزيادة الطلب 

  .الفعلي

الأولى والثانية وما أفرزتهما ن دمار مس الدول المشاركة في الحرب دفع الحرب العالمية  −

الحكومات إلى زيادة التدخل لإعادة إعمار ما هدمته الحرب بشكل جعل القوة الإنتاجية للدولة 

  .تتطور إلى درجة عجز الأسواق القومية عن استيعاب منتجاتها

عادية للملكية الخاصة إلى درجة تبنها ظهور الفكر الماركسي والأطروحات الاشتراكية الم −

من قبل معسكر من الدول بأكمله وهذا ما دفع هذا المعسكر والدول المتأثرة بها والحديثة العهد 

بالاستقلال آنذاك إلى القيام بتأميمات كبيرة أدت إلى تكفل الدول بإدارة العديد من المؤسسات 

  .العمومية

                                                 
 8- 5، ص ابقالسياسات الاقتصادية الكلية، مرجع س إلى  عبد المجيد قدي، المدخل 1
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هيمنت الفكر التجاري على الحكومات الأوروبية عند بزوغ الرأسمالية التجارية والذي كان  −

يجعل قوة الدولة رديفة لما تحوزه من ذهب ومعدن نفيس وهو ما حفز الحكومات إلى البحث 

مناجم المعدن النفيس وقيادة حملات للكشوف الجغرافية صاحبتها موجة استعمارية كاسحة عن 

  .في صميم العملية الإنتاجية جعلت الدولة

  :العوامل الداعية إلى تقلص دور الدولة  .ب 

  :يمكن أن نذكر من بين هذه العوامل ما يلي

انفجار والثورة العلمية التكنولوجية وتأثيرها على نمو وتطور وسائل الاتصال بما أدى إلى  −

يا، وهذا ما جعل تراجع أهمية المكان والقضاء على الحدود الجغرافية في الكثير من القضا

  .الدولة تفقد وسائل مراقبة الإقليم من الناحية الاقتصادية والاتصالية

، وكان ذلك بمثابة "الغلاسنوست"و" البيروسترزيكا"انهيار جدار برلين نتيجة لظهور الفكر  −

الإعلان عن تحول في العلاقات الاقتصادية الدولية، ساهم في اختفاء المعسكر الاشتراكي، ومنه 

ل الحرب الباردة والسباق نحو التسلح، وفتح مثل هذا الوضع المجال واسعا لسيادة زوا

  ".كثرة تدخل الدولة"إيديولوجيا السوق للتمكن والتعميم، وتعادي إيديولوجية السوق 

صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، (زيادة نفوذ ووزن المنظمات الاقتصادية العالمية  −

في وضع السياسات الاقتصادية بشكل تجاوز منطق المنشورة إلى ) رةالمنظمة العالمية للتجا

من خلال تدابير البرامج المدعومة أو شروط الانضمام إلى هذه ) الشرطية مثلاً(درجة الإلزام 

  .المنظمات، وهذا ما جعل الدولة تفقد الكثير من عناصر القدرة على اتخاذ القرارات

العوامل المذكورة أعلاه عوامل عامة تمس المحيط  :العوامل المؤطرة للتدخل الحكومي  .ج 

الاقتصادي والسياسي العالمي وهي عوامل خارجية بالنسبة للدولة إلى أن ثمة عوامل تتعلق 

بظروف كل بلد لها انعكاس مباشر على اهتماماته وأولوياته بشكل يؤطر مجالات تدخل الدولة، 

  :من أهم  هذه العوامل

والاجتماعية وخيارات التنمية المعتمدة في كل بلد، ذلك أن تحديد  مستوى التنمية الاقتصادية −

  )الموارد والوسائل(حجم تدخل الدولة يرتبط في النهاية بمدى قدرتها على التدخل 

كما أن البلد كلما كان متخلفا كلما كانت هناك حاجة إلى تدخل الدولة لقيادة ديناميكية التنمية  −

يعجز الخواص عن تغطيتها وتبقى كيفية التدخل هذه متأثرة  من جهة ولتغطية المجالات التي

  .بالمنهج التنموي المختار من قبل الدولة
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رجة انفتاح الاقتصاد على التطورات التكنولوجية التي تولد الحاجة إلى أنظمة خاصة د −

ة بالنشاطات الجديدة، ذلك أن الدولة قد تلعب دورا محوريا في دفع البلد إلى استيعاب حركي

الإبداع والاختراع في دعمها المؤسسات البحث والتطوير وحفز المؤسسات الاقتصادية إلى 

  )ضريبية، تحويلية(اعتماد التطبيقات الجديدة في مجال الإنتاج باستخدام عدة أساليب 

  .وعموما نجد هذا الحفز منعكسا على مستوى النفقات العامة −

ا يعكس إما حالة من التوافق السياسي أو حالة طبيعة الجهاز الحكومي والإداري القائم بم −

من التنافر السياسي بين الفئات المكونة للسلطة، وعادة ما تؤدي حالة التنافر إلى شكل سياسي 

  .عام نتيجته في النهاية ضعف تدخل الدولة

  :قياس حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: المطلب الثالث

إن الاهتمام بحجم تدخل الدولة ليس مسألة حديثة وإنما يعود إلى جهود بعض المفكرين حيث 

قد حاول إيجاد العلاقة التي تربط مستوى التطور الاقتصادي  wagnerنجد الاقتصادي الألماني 

بحجم الإنفاق العام فينطلق من مبدأ أن التصنيع يؤدي إلى ارتفاع تدخل الدولة وحصة الإنفاق 

عام في الدخل القومي وبالتالي فإن التصنيع يقود إلى مضاعفة نفقات الإدارات العامة هياكل ال

  1.قاعدية، تربية، تدخل اجتماعي

و المجتمعات الصناعية ما كان ليحدث إلاّ بالتزامن مع ارتفاع حصة الدولة في الدخل إن نم

  .القومي

ثة أسباب تعمل على زيادة دور وفقا لفاقنر هناك ثلا :لتوسع حجم الدولةتفسير فاقنر   .أ 

  .الحكومة في النشاط الاقتصادي

يؤدي إلى إحلال الأنشطة العامة محل الأنشطة الخاصة وعندما  :عامل التصنيع والتحديث  .ب 

يتزايد تعقيد المجتمع فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى السلطات العمومية يقصد التكفل 

ويؤدي تقسيم العمل المصاحب لظاهرة التصنيع وزيادة درجة . بالحماية والتشريع والتنظيم

                                                 
 .21-15ص مرجع سابق،، المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكليةعبد المجيد قدي،  1
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المجالات التي تضمن فرض العقود، الاتفاقيات وحفظ  التحضر إلى زيادة الإنفاق العام على

  .الأمن والعدل وحكم القانون الذي يضمن الأداء الأكفأ للاقتصاد

  .حيث يؤدي إلى التوسع في الإنفاق على الرفاه والتعليم وغيرها :نمو الدخل الحقيقي عامل

حيث يعملان على سيطرة الحكومة على إدارة  :عامل التطور الاقتصادي والتكنولوجي  .ج 

الاحتكارات الطبيعية وصد زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي وتوفير استثمارات الضرورية في 

  .القطاعات التي يحجم عنها الخواص

  : على النحو التالي Wagnerيمكن صياغة قانون 

  : حيث

G :حجم النفقات العمومية.  

Y : الوطنيالدخل.  

N :عدد السكان.  

أو أن مرونة النفقات العامة بالنسبة للدخل القومي أكثر من الواحد وفي الواقع  dG /dY > 0مع  

حاول وصف اتجاه عام ظهر أمامهم وربما كان في ألماني أقل مما هو في دول  wagnerفإن 

  .أخرى آنذاك

  تفسيرات أخرى لتوسع حجم الدولة: الفرع الثاني

تفسير ظاهرة زيادة الإنفاق العام ومنه حجم  wisemanو  Peacockكما حاول المفكران 

تدخل الدولة بأثر الانتقال وذلك لتأثرهما بالأحداث الاستثنائية خاصة الحربين العالميتين حيث 

قادت إلى زيادة النفقات العامة ومفاد نظيرتهما هي أن النفقات العامة تزداد بشكل فجائي ثم 

ن ما تعود لطبيعتها هذه الارتفاعات عادة ما تكون في أوقات الأزمة حيث تكون قدرة سرعا

الدولة كبيرة على زيادة التحصيل الضريبي وهو الأمر الذي لا يكون متاحا في الأوقات العادية 

أيضا تفسير الظاهرة انطلاقا من أطروحة التركيز التفاضلي الأرباح  Stiguer Tullourوحاول 

ف ونقطة الانطلاق في ذلك هي أن الدولة تقوم بإنتاج المنتجات المطلوبة من قبل بعض والتكالي

G/Y = F (Y/N) 
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وطالما أن تمويل هذه المنتجات يكون موزعا على كل عناصر المجتمع . الأعوان دون لآخرين

  .فإن جماعات للضغط سوف تتكون، تنتظم، حتى تقوم الدولة بإنتاج ما يرغبون

لسكان الذين لا يستفدون من هذه النفقات ويحتملون أعباءها بتنظيم والتساؤل هنا لماذا لا يقوم ا

  ؟ومة هذه الضغوط والدفع بالدولة إلى ربطهااأنفسهم لمق

صعوبة الانتظام بين العدد الكبير من الممولين نتيجة : هناك سببان يمنعانهم من ذلك

  .تعارض مصالحهم

أنهم قد يحتاجون لاحقًا إلى  انتماء بعض الممولين أيضا إلى جماعات الضغط باعتبار

منتجات معينة فلهذا يغضون الطرف عن منتجات لا يهتمون بها قصد اتخاذهم كذريعة للضغط 

  .في اتجاه توفير منتجات يرغبونها

وهكذا نجد النفقات العامة تتزايد نتيجة تزايد وتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي دون 

 )Baumol(أخرى مثل أطروحة اختلاف الإنتاجية  قيد يحول دون زيادتها، وهناك أطروحات

  .وأطروحة الانهيار المؤسساتي

  :قياس حجم الدولة في الاقتصاد: الفرع الثالث

تسعى اليوم برامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي إلى خفض 

جاد معايير لقياس حجم الإنفاق الحكومي وتقليص حجم الدولة في الاقتصاد، ولهذا من المهم إي

  :الدولة في الاقتصاد، من بين هذه المعايير

حيث يضم الإنفاق العام مجموع الإنفاق  :نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الخام  .أ 

والتحويلات التي تقوم بها الحكومة المركزية، حكومة الولاية والحكومة المحلية، وتعتبر هذه 

النسبة عن الحجم المخصص من الثروة للإنفاق العام، ورغم أهمية هذا المؤشر إلاّ أنه يطرح 

ق الحكومات المحلية نظرا لحجمها مشاكل بخصوص توفر المعلومات الدقيقة المتعلقة بإنفا

الكبير من جهة ولعدم توفرها على الموارد البشرية في دول العالم الثالث المؤهلة لإعداد 

  .البيانات
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ويتعلق الاستهلاك العام بكل مجالات  :نسبة الاستهلاك العام إلى الناتج المحلي الخام  .ب 

س هذه النسبة مدى الاهتمام بتوفير الإنفاق الجاري العمومي بما فيه الإنفاق العسكري وتعك

  .الخدمات الواقعة على عاتق الحكومة لعموم المواطنين

ويغطي الاستثمار العام جميع الاستثمارات  :نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الخام  .ج 

 المالية، وجميع أوجه الإنفاق الرأسمالي على الأصول الثابتة من غير الدفاع، وتعكس النسبة

المخصصة من الناتج المحلي الخام لإنفاقها من قبل الحكومة في المجال الاستثماري تسعى  

  .الحكومة إلى زيادة النمو واستيعاب اليد العاملة وتغطية الهياكل القاعدية

  :المجالات الجديدة لتدخل الدولة في ظل العولمة: المطلب الرابع

الاقتصادية الدولية بشكل تراجعت فيه السيادة أفرزت العولمة وضعا جديدا في العلاقات 

القومية للدول، انتقال مراكز القرار الاقتصادي إلى مراكز فوق القومية، زيادة الاندماج بين 

إلخ من المظاهر، وأدى مثل هذا الوضع إلى تحول في وظائف الدولة ...المؤسسات الكبرى

  .بالاستغناء عن بعض الوظائف

يست في حاجة إلى قوات مسلحة ضخمة نظرا للتقدم التكنولوجي في فالدول اليوم مثلاً ل

مجال الفن العسكري من جهة ولكون سيطرتها على الأسواق لم تعد تحتاج إلى القوة العسكرية 

بالنظر إلى تطور تقنيات التسويق الدولي وهذا ما فتح المجال لظهور وظائف جديدة لعل 

  1:أبرزها

  من حدته والتخفيفمحاربة الفقر : فرع الأولال

بضمان حد أدنى من المعيشة للأفراد، وهذا من خلال الاهتمام بتأسيس شبكات الحماية 

الاجتماعية، والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بتحفيز الاستثمارات ورفع المعدلات 

ضا بالهياكل الإنتاجية وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الآهلة بالفقراء وتوجيهها الاهتمام أي

القاعدية، وكذلك العمل على تحسين ظروف سوق العمل وزيادة المرونة فيه، وتخلص الحكومة 

أو حكومات الولايات، وهذا ما يؤدي /المركزية من بعض المهام لصالح الحكومات المحلية و

                                                 
 .24-21: ص مرجع سابق،،تصادیة الكليةالمدخل إلى السياسات الإقعبد المجيد قدي، 1
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لى إلى ضمان الشفافية والفعالية في تسيير الأموال العمومية من جهة وضمان وصول الخدمات إ

  .مستحقيها من جهة ثانية، خاصة إذا تم اشتراك المنظمات غير الحكومية في هذا المسعى

  محاربة الفساد الاقتصادي: الفرع الثاني

باعتباره اليوم إحدى أهم عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر ويعمل على التقليل من درجة 

ديمقراطية الحياة السياسية وإقامة الاستفادة منه، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال زيادة 

مؤسسات رقابية ذات مصداقية، ترصد قضايا الرشوة والفساد وتعمل على زيادة الشفافية في 

  .شؤون الإنفاق العام والحكم

ولقد ساعد على انتشار الفساد والاقتصادي تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي الذي يجد بعض أسبابه 

انتشار الإجراءات المقيدة للحرية الاقتصادية، وحجم  في عدم إنصاف الأنظمة الضريبية،

التعقيدات البيروقراطية، ويعمل الفساد الاقتصادي على المساعدة في ظاهرة غسيل الأموال 

 ، ومثل هذه الظواهر مافتئتالناجمة عن المخدرات والرقيق الأبيض وتزوير العملات وتزييفها

لث مما يجعل من محاربتها أمرا صعبا بالنسبة لكل تتفاقم في العالم خاصة في دول العالم الثا

دولة منفردة وهذا ما يحتم الانخراط في جهد دولي مع الحرص على تفعيل أنظمة المعلومات، 

  .وتبادلها بين الدول بخصوص هذه القضايا

  :حماية الاستهلاك: الفرع الثالث

بعض المنتجات أو طرح من الممارسة التي تستخدمها المؤسسات لإكراهه على استهلاك 

المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ذلك أن التحرير المتزايد للأسواق وزيادة حدة المنافسة بين 

المؤسسات يدفع ببعضها إلى البحث عن مختلف الأساليب الموصلة إلى المستهلكين ليتمكنوا من 

أتى إلاّ بوضع معايير الحصول على خدمات وسلع ذات جودة ووفق قدرتهم الشرائية، وهذا لا يت

للسلامة الصحية والأمنية، وضبط قواعد الصنع مع إقامة المؤسسات المؤهلة لذلك وتمكينها من 

 .أدوات الرقابة مع مراعاة المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال
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  :الاهتمام بتوفير الأموال اللازمة للتكفل بالبحث العلمي الأساسي: الفرع الرابع

يمكن أن يسفر عنه من نتائج قابلة للتطبيق، خاصة وأن هذا النوع من البحث لا يغري  لما

أو دعم البحوث /الخواص لعدم مردوديته، والعمل على إقامة المؤسسات الكفيلة بإنجاز و

  التطبيقية 

باعتبارها وسيلة من وسائل البحث عن رفع تنافسية المنتجات والمؤسسات، وضمن هذا الإطار 

ضع الآليات الممكنة من تثبيت الكفاءات الوطنية، قبل التفكير في استيعاب المغتربين يدخل و

منهم، والعمل بالموازاة على وضع آليات للاستفادة من الكفاءات المهاجرة في مواقعها باستغلال 

وسائل  الحديثة، ذلك أن بقاءها حيثما هي قد يكون أنفع، خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث من 

  .ودتها نظرا لتواضع وتدهور هياكل البحث لديهاع

  :حماية البيئة: الفرع الخامس

باعتبار البيئة اليوم أصبحت عنصرا من عناصر الاستغلال العقلاني للموارد ومتغيرا 

أساسيا من متغيرات التنمية المستدامة نظرا لما يحدثه التلوث من انعكاسات سلبية على المناخ 

كثير من الموارد الطبيعية غير متجددة مما يحتم استغلالها وفق قواعد تحافظ من جهة ولكون ال

  .على البقاء ولا تؤدي إلى الاختلال أو كبح النمو

  :السياسية الاقتصادية ادوات: المبحث الثاني

تعتبر السياسة الاقتصادية عن مجموع توجيهات كل التصرفات العمومية والتي لها 

ومن . إلخ...نفقات الدولة، النظام النقدي، العلاقات الخارجية : الاقتصاديةانعكاسات على الحياة 

أهم أدوات السياسة الاقتصادية لدينا السياسة النقدية، سياسة الصرف، سياسة الإنفاق العام، 

  .سياسة العجز الموازني

  :السياسة النقدية: المطلب الأول

الاقتصادية وتعتبر عن الإجراءات اللازمة تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة 

التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود ليماشى وحاجة المتعاملين الاقتصاديين، 

وهي هدف البنك المركزي في ممارسة الرقابة على النقود، على معدلات الفائدة وعلى شروط 
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سعى إلى تقليص عرض النقود القروض، ويمكن لهذه السياسة أن تكون تقييدية بمعنى أنها ت

ورفع معدلات الفائدة قصد كبح نمو الناتج المحلي الخام، خفض التضخم، أو رفع سعر صرف 

  ، وتسعى إلى)ة النقود السوق الجيدسياس(العملة الوطنية ويمكن لهذه السياسة أن تكون توسعية 

مار ومنه الناتج زيادة عرض النقود قصد تخفيض معدلات الفائدة تشجيعا لزيادة الاستث 

  1.المحلي الخام

  الأهداف النهائية للسياسة النقدية: الفرع الأول

  :تتمثل هذه الأهداف فيما يلي

تتمثل مهمة البنك المركزي "المتعلق بالنقد والقرض في الجزائر على  10-90ينص القانون  •

الوطني في مجال النقد والقرض والصرف على توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد 

والحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار والداخلي 

  ."والخارجي للنقد

ولهذا الغرض يكلّف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب بجميع الوسائل الملائمة توزيع  •

  ."سوق الصرف القرض ويسهر على حسن إدارة التعاهدات المالية اتجاه  الخارج واستقرار

  :وعموما نجد الأهداف في البلاد العربية نتيجة استقراء التشريعات تدور حول العناصر التالية

  .قديالنتحقيق الاستقرار  −

  .ضمان قابلية صرف العملة والحفاظ على قيمتها الخارجية −

  .تشجيع النمو الاقتصادي −

  .المساهمة في إنشاء أسواق مالية ونقدية متطورة −

  .التوازن الداخلي والخارجيتحقيق  −

في الدول الصناعية هناك اتجاه متزايد نحو عدم التوسع في الأهداف والاقتصاد وعلى هدف  •

واحد للسياسة النقدية في استقرار الأسعار أي استهداف التضخم بوضع معدلات يستخدم البنك 

 .المركزي الأدوات الممكنة من الوصول إلى هذه المعدلات
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  أدوات ووسائل السياسة النقدية: الفرع الثاني

تعتبر أدوات السياسة النقدية عن المعدلات والكميات التي تقع تحت الحكم المباشر للسلطة 

  .النقدية، بما يمكنها من تعديل مستوياتها للوصول إلى تحقيق الأهداف النهائية

أنواع محددة  تشمل أدوات السياسة النقدية نوعين من الوسائل مباشرة أو انتقائية وتستهدف

من الائتمان موجهة لقطاعات معينة أو لأغراض محددة من الإنفاق، وغير مباشرة وتستهدف 

الحجم الكلي للائتمان المتاح، دون محاولة التأثير على تخصيصه بين مختلف الاستعمالات، 

  1:وهذه الأدوات هي

ر على حجم الائتمان تستخدم هذه الأدوات قصد التأثي :الأدوات المباشرة للسياسة النقدية  .أ 

الموجه لقطاع أو لقطاعات ما وتعمل على الحد من حرية ممارسة المؤسسات المالية لبعض 

  :الأنشطة كما ونوعا، من أهمها

هو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف لتطور  :ير الائتمانتأط •

القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب محددة خلال العام 

كأن لا يتجاوز ارتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معينة، وفي حال الإخلال بهذه 

تتباين من دولة لأخرى واعتماد هذا الأسلوب ينبع من الإجراءات تقرض البنوك إلى عقوبات 

سعي السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في اتجاه القطاعات المعتبرة أكثر حيوية 

  .بالنسبة للتنمية أو التي تتطلب موارد مالية كبيرة

لبنوك التجارية يقتضي هذا الأسلوب أن يقوم البنك المركزي بإجبار ا :النسبة الدنيا للسيولة •

على الاحتفاظ بنسبة دنيا يتم تحديدها عن طريق بعض الأصول منسوبة إلى بعض مكونات 

الخصوم وهذا لخوف السلطات النقدية من خطر الإفراط في الإقراض من قبل البنوك التجارية 

بسبب ما لديها من أصول مرتفعة السيولة، وهذا بتجميد بعض هذه الأصول في محافظ البنوك 

 .لتجارية وبذلك يمكن الحد من القدرة على إقراض القطاع الاقتصاديا
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ويستخدم هذا الأسلوب لدفع المستوردين إلى إيداع  :من أجل الاستيراد الودائع المشروطة •

المبلغ اللازم لتسديد ثمن الواردات في صورة ودائع لدى البنك المركزي لمدة محددة وبما أن 

 المستوردين في الغالب يكونون غير قادرين على تجميد أمواله الخاصة، فيدفعهم ذلك إلى

اع وهذا من شأنه التقليل من حجم القروض الإقراض المصرفي لضمان الأموال اللازمة للإيد 

  .الممكن توجيهها لباقي الاقتصاد، ويؤدي بدوره إلى رفع تكلفة الواردات

وتستعمل البنوك المركزية هذا الأسلوب في  :قيام البنك المركزي بعض العمليات المصرفية •

نوك المركزية بمنافسة البلدان التي تكون فيها أدوات السياسة النقدية محدودة الأثر حيث تقوم الب

البنوك التجارية بأدائها لبعض الأعمال المصرفية بصورة دائمة أو استثنائية، كتقديمها القروض 

  .لبعض القطاعات الأساسية في الاقتصاد لما تمنع أو تعجز البنوك عن ذلك

ر وهي وسيلة تستخدمها البنوك المركزية يطلبها بطرق ودية وغي :التأثير والإقناع الأدبي •

رسمية من البنوك التجارية تنفيذ سياسة معينة في مجال منح الإئتمان ويعتمد نجاح هذا الأسلوب 

على طبيعة العلاقة القائمة بين البنوك التجارية والبنك المركزي وهذا ما يفسر نجاحا في كندا، 

  .أستراليا، نيوزيلندا وإخفاقه في الولايات المتحدة الأمريكية

المباشر لإدارة السياسة النقدية والرقابة على الإئتمان ما فتأ التخلي عنه إن اعتماد الأسلوب 

يتزايد من سنة إلى لأخرى خاصة في العشريتين الأخيرتين من القرن العشرين لصالح الأساليب 

  .الغير مباشرة سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية

  :الأدوات الغير المباشرة للسياسة النقدية  .ب 

الأدوات الغير مباشرة على استخدام السوق للتعديل النقدي بهدف التأثير على عرض تعتمد 

  .وطلب النقود بطريقة تسمح بإدراك الأهداف الوسيطة المتعلقة أساسا بالمجمعات النقدية

يسمح اللجوء إلى هذه الأساليب لقوى السوق أن تعمل على تخصيص القروض ومن أهم 

  1:الأدوات الغير مباشرة نذكر
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يقضي الاحتياطي القانوني بإلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة  :معدل الاحتياطي القانوني •

معينة من ودائعها في شكل سائل لدى البنك المركزي ويستخدم تغيير معدل الاحتياطي القانوني 

  .للتأثير في حجم الإئتمان الذي تقدمه البنوك التجارية

لينتشر  1933ولة في العالم تطبق أداة الاحتياطي الإجباري منذ وتعتبر الولايات المتحدة أو د

  .بعد ذلك استخدامها في باقي دول العالم

هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة  :معدل إعادة الخصم •

ره الملاذ خصمه الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك التجارية لخصمها، والاقتراض منه باعتبا

وتعتبر عملية إعادة الخصم شكلاً من أشكال إعادة . الأخير للإقراض ويسمى أيضا سعر البنك

التمويل التي يقوم بها البنك المركزي لتزويد البنوك التجارية بالسيولة، وهناك علاقة بين معدل 

دلات إعادة إعادة الخصم وأسعار الفائدة ذات طابع إيجابي في اتجاه واحد، وتؤدي زيادة مع

  .الخصم إلى خفض حجم النقود في المجتمع

تعني عمليات السوق المفتوحة إمكانية لجوء البنك المركزي إلى  :عمليات السوق المفتوحة •

السوق المالية أو النقدية بائعا أو مشتريا الأوراق المالية والذهب والعملات الأجنبية وكذا 

منه في ضخ السيولة أو امتصاصها وهذا ما يعمل  السندات العمومية وأوذونات الخزينة رغبة

  .في ذات الوقت على انخفاض معدلات الفائدة أو ارتفاعها

وتسمح هذه العملية للسلطات النقدية بتوجيه تطور أسعار الفائدة في الاتجاه الذي يبدو لهم أكثر 

  .ملائمة

  سياسة الصرف: المطلب الثاني

  تعريف سعر الصرف: الفرع الأول

سعر الصرف عن عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى يعتبر 

أخرى أجنبية، وبهذا يجسد أداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات، فضلاً عن 

كونه وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية 

  الصناعات
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التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة، ومن ذلك على التضخم والنتائج والعمالة، وهو بالإضافة  

إلى ذلك يربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمية فالسعر 

  .العالمي والسعر المحلي للسلطة مرتبطان من خلال سعر الصرف

  أنواع سعر الصرف: الفرع الثاني

هو مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد  :الصرف الاسمي سعر  .أ 

آخر، يتم تبادل العملات أو عمليات شراء وبيع العملات حسب أسعار هذه العملات بين بعضها 

البعض، ويتم تحديد سعر الاسمي في عملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في 

ية ما، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض وبدلالة نظام لحظة زمن

  .الصرف المعتمد في البلد

  .فارتفاع سعر عملة ما يؤشر على الامتياز بالنسبة للعملات الأخرى

ينقسم سعر الصرف الاسمي إلى سعر صرف رسمي أي المعمول به فيما يخص المبادلات 

الصرف الموازي هو السعر المعمول به في الأسواق الموازية، وهذا  الجارية الرسمية، وسعر

  .يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة لنفس البلد

يعبر سعر الصرف الحقيق عن الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة  :سعر الصرف الحقيقي  .ب 

ي يقيس القدرة على المنافسة وهو يقيد المتعاملين لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية وبالتال

 .الاقتصاديين في اتخاذ قراراتهم

يعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في  :سعر الصرف الفعلي  .ج 

سعر الصرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما وبالتالي مؤشر سعر 

الصرف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية وهو يدل على مدى تحسن أو تطور 

  .أخرىعملة بلد ما بالنسبة لمجموعة أو لسلة من عملات 

الواقع أن سعر الصرف الفعلي هو السعر الاسمي لأنه  :سعر الصرف الفعلي الحقيقي  .د 

عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية ومن أجل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة 

 على
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تنافسية البلد تجاه الخارج لابد أن يخضع هذا المعدل الاسمي إلى التصحيح بإزالة أثر تغيرات  

  .سعار والنسبةالأ

  أدوات سياسة سعر الصرف: الفرع الثالث

  1:لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها تستعمل السلطات العديد من الأدوات والوسائل وأهمها

لما ترغب السلطات النقدية في تعديل توازن ميزان المدفوعات  :تعديل سعر صرف العملة  .أ 

تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها لما تتدخل في ظل نظام سعر صرف ثابت، أما عندما 

  .تتدخل في ظل نظام سعر صرف عائم فتعمل على التأثير على تحسين وتدهور قيمة العملة

صرف ثابتة أو شبه مدارة تلجأ السلطات  في ظل نظام أسعار :استخدام احتياطات الصرف  .ب 

النقدية إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة 

لديها مقابل العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة 

النقدية التقلبات الحادة لسعر عملتها إلاّ أن المحلية، وفي ظل سعر صرف العائم تقاوم السلطات 

  .الاحتياطات لا تكفي للتصدي للآثار الناجمة عن حركة رؤوس الأموال المضاربة

عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر  :استخدام سعر الفائدة  .ج 

الفائدة المرتفع لتعويض خطر انهيار العملة في النظام النقدي الأوروبي عندما اعتبر الفرن 

أضعف من المارك الأماني، عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة 

  .المرتفعة للقرض تهدد النموالألمانية، إلاّ أن التكلفة 

تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات ومبيعات العملة الصعبة : مراقبة الصرف

  .إلى رخصة خاصة ويتم استخدامها لمقومة خروج رؤوس الأموال خاصة الخروج المضاربي

يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة  :إقامة سعر صرف متعدد  .د 

 .ات في الأسواق وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددةالتقلب
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  أهداف سياسة سعر الصرف: الفرع الرابع

  :تسعى سياسة سعر الصرف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها

يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض في مستوى التضخم وتحسن في  :مقاومة التضخم  .أ 

 .مستوى تنافسية المؤسسات

  

يؤدي سعر الصرف الحقيقي الذي يجعل الاقتصاد وأكثر تنافسية إلى  :تخصيص الموارد  .ب 

وهذا ما يعمل على توسع قاعدة ) الموجهة للتصدير(تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية 

السلع الدولية بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابلة للتصدير وبالتالي يقل عدد السلع التي يتم 

  .استيرادها

والسلع التي يمكن تصديرها، كما ) إحلال الواردات(ويزيد إنتاج السلع التي كانت تستورد محليا

ينعكس أثر تغيير سعر الصرف الحقيقي في إعادة تخصيص الموارد في أسواق عوامل الإنتاج، 

إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة استخدام عنصري العمل ورأس المال في قطاع التصدير وفي 

  .المنافسة للاستيراد  الصناعات

يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو بين القطاعات  :توزيع الدخل  .ج 

نتيجة ) مواد أولية، زراعة(المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي 

هذا الوضع إلى  انخفاض سعر الصرف الحقيق، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية، ويعود الريع من

أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية للعمال، وعند انخفاض 

فإن ) ارتفاع سعر الصرف الحقيقي(القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمي 

ت ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور في الوقت الذي تنخفض فيه ربحية الشركا

العاملة في قطاع السلع الدولية فتقلص استثمارها، ويهدف تقليص الآثار السلبية الناجمة عن 

سعر الصرف التنافسي يلجأ أصحاب القرار وأحيانًا إلى اعتماد أسعار صرف متعددة مثل سعر 

 إلخ...صرف للصادرات التقليدية
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تخفيض أسعار الصرف من يمكن للبنك المركزي اعتماد سياسة ل :تنمية الصناعة المحلية  .د 

بتخفيض هام للعملة  1948أجل تشجيع الصناعة الوطنية، فلقد قام البنك الفيدرالي الألماني عام 

كما اعتمدت السلطات . مما يشجع الصادرات، وفي مرحلة ثانية قام باعتماد سياسة العملة القوية

نافسة الخارجية وتشجيع النقدية اليابانية سياسة التخفيض لحماية السوق المحلي من الم

وتحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية غيرت هذه  1990- 1970الصادرات، وما بين 

السلطات سياستها بإعادة تقييم سعر الين، إلاّ أن الفوائض التجارية استمرت في التزايد، وساهم 

  .هذا التحسن للين في اعتبار الاستثمارات اليابانية هي الأفضل في الخارج

  سياسة الإنفاق العام: طلب الثالثالم

  تعريف سياسة الإنفاق العام: الفرع الأول

تعبِر عن حجم التدخل الحكومي والتكفل بالأعباء العمومية سواء من قبل الحكومة المركزية 

أو حكومات الولايات، وهو أحد أوجه السياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل الدولة التي تعتمد 

على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل النفقات العمومية جميع مدفوعات التأثير المباشر 

الحكومة غير واجبة السداد التي تقوم بها سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل، وسواء كانت 

  .لأغراض جارية أو رأسمالية

  أدوات سياسة الإنفاق العام: الفرع الثاني

وهذا لكون استخدام حجم النفقات العامة يرتبط بحجم  :تخفيض أو زيادة الإنفاق العام  .أ 

المشاكل التي يعرفها الاقتصاد القومي من جهة وبالقيود المالية التي تعرفها الدولة من جهة 

أخرى وهي بهذا يمكن أن تكون توسعية أو تقيدية إلاّ أنه من المفيد جدل إدراك أن الدولة لا 

ام بلا حدود بما يمكنه أن يحدثه من آثار سلبية كالتضخم يمكنها الذهاب في زيادة الإنفاق الع

ولعدم قدرة الدولة دائما على تغطيتها ويجب أن ندرك بأن زيادة الإنفاق العام قد تكون لا إرادية 

  .تفرضها الأوضاع القائمة كالحروب العسكرية والأزمات والنكبات

الأولويات التي تقوم بها الحكومات وهذا من خلال مراجعة  :إعادة هيكلة بنية الإنفاق العام  .ب 

 :فعادة ما تتم هيكلة النفقات العامة على النحو التالي
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  .نفقات الخدمات العامة •

  .نفقات الأمن والدفاع •

  .نفقات الخدمات الاجتماعية •

  .نفقات الشؤون الاقتصادية •

  .نفقات أخرى •

  .العامويتم التعبير عن هذه البنية بالنسب المئوية من إجمالي الإنفاق 

  أهداف سياسة الإنفاق العام: الفرع الثالث

  1:من أهم أهداف سياسة الإنفاق العام نذكر ما يلي

يمكن إبراز هذا الأثر من خلال فكرة المضاعف والتي مفادها أن زيادة  :النمو الاقتصادي  .أ 

  .الإنفاق الاستثماري تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بمقدار أكبر من الزيادة في الإنفاق

تستخدم الأسعار وكأداة لتخصيص الموارد  :سياسة الإنفاق العام ومستوى الأسعار  .ب 

الاقتصادية ولهذا تعمل الدول على التأثير عليها باستخدام أداة الإنفاق العام تخفيضا أو تثبيتًا أو 

رفعا، فقيام الدولة بتأمين بعض الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم يؤدي إلى تخفيض 

سعار المنتجات أو الخدمات بما يؤدي إلى وتتدخل الدولة عادة عن طريق دعم أ ،أسعارها

  .خفض أسعارها

تسعى الدول إلى تقليص حجم الفوارق بين دخول  :سياسة الإنفاق العام وتوزيع الدخل  .ج 

الأشخاص تحقيقًا للعدالة، وتقليصها للفوارق الاجتماعية، ولهذا تسعى سياسة الإنفاق إلى رفع 

بها بشكل غير مباشر عند حصولهم على مستوى المداخيل المنخفضة، وتزداد دخول أصحا

الخدمات الاجتماعية بصفة مجانية وبشكل مباشر عندما يمنحون الإعانات النقدية، ويظهر هذا 

 الأثر بشكل أوضح عندما يتم تمويل هذه النفقات عن طريق الضرائب المباشرة التصاعدية حيث
 

                                                 
 197-196: ص مرجع سابق،،الكليةالمدخل إلى السياسات الإقتصادية عبد المجيد قدي، 1 
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لشرائح العليا للدخل إلى تعمل على تخفيض دخل الطبقات ذات الدخل المرتفع بإخضاع ا 

معدلات اقتطاع مالية، وتقوم النفقات بدور المتمم لهذا العمل بزيادة القدرة الشرائية والدخل، 

  .بصورة غير مباشرة، لذوي الدخل المحدود

  سياسة العجز الموازني: المطلب الرابع

  تعريف سياسة العجز الموازني: الفرع الأول

الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من الإيرادات يعبر العجز الموازني عن تلك 

العامة وهو سمة تكاد تعرفها معظم الدول سواء المتقدمة منها أو النامية، وقد يكون هذا العجز 

أو تخفيض الإيرادات العمومية، وقد /نتيجة إرادة عمومية تهدف إلى زيادة الإنفاق العمومي و

  الدولة في تحصيلها للإيرادات هو السبب في ذلكيكون غير مقصود وإنّما قصور 

  1:وتنقسم إلى :أسباب العجز الموازني: الفرع الثاني

  : ونجد ضمنها عدة سلوكات منها :مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة الإنفاق العام  .أ 

-كينز(، )Lindal-ليندال(بنظرية العجز المنظم، وهذه النظرية هي تعبير عن أفكار  الأخذ •

Keyns (و)ميردال-Myrdal(  والتي مفادها أن زيادة النفقات العامة في أوقات الأزمات خاصة

الكساد يحدث تأثير مباشرا بالزيادة في الدخل القومي، وذلك لكون الجهاز الإنتاجي في الدول 

المتقدمة يتميز بمرونة تمكنه من زيادة عرض السلع والخدمات فضلاً عن وجود مواد طبيعية 

  .ج وآلات عاطلة نتيجة انخفاض الطلبمهيأة الاستغلال وعوامل إنتا

إن معالجة الركود الاقتصادي بزيادة الإنفاق العام مسألة هامة  كونها تعمل على زيادة التشغيل، 

حتى وإن أدى ذلك إلى إحداث تضخم، فحسب هذه النظرية يجب أن لا نخاف منه طالما لم يبلغ 

لدخل القومي الناجمة عن زيادة الإنفاق الاقتصاد مستوى العمالة الكاملة، وتؤدي الزيادة في ا

العام إلى زيادة الضرائب على المداخيل وعلى الأرباح مما يمكن من القضاء لاحقًا على العجز، 

  .خاصة وأن هذا الوضع يسمح للدولة بالكف أو على الأقل بالتقليل من منح الإعانات للعاطلين

  

                                                 
 206-205: ص مرجع سابق،،المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكليةعبد المجيد قدي، 1
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وتتجلى هذه العوامل بشكل بارز  :العموميةمجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع الإيرادات   .ب 

  :في دول العالم الثالث حيث يمكن أن نلحظ منها ما يلي

ضعف الجهد الضريبي الذي يعتمد تحديده أساسا على حجم الدخل القومي الذي يعتبر ضعيفًا  •

  .في الدول النامية

جهة ولضعف  ارتفاع درجة التهرب الضريبي الناجم عن اتساع حجم الاقتصاد الموازي من •

 .تأهيل الإدارة الضريبية

  .كثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية دون أن يقابلها توسع في الأوعية الضريبية •

، وهو ما يعمل على عدم )كأسعار المواد الأولية(اعتماد الضرائب على أوعية غير مستقرة  −

  .استقرار الإيرادات العامة

  أنواع العجز الموازني: الفرع الثالث

  :التمييز بين عدة أنواع من العجز الموازني أهمهايمكن 

ويعبر عن صافي مطالب القطاع الحكومي من الموارد والذي يجب تمويله  :العجز الجاري  .أ 

بالاقتراض، ويقاس بالفرق الإجمالي بين مجموع أنواع الإنفاق والإيرادات لجميع الهيئات 

  .الحكومية مطروحا منه الإنفاق الحكومي المخصص لسداد الديون المتراكمة من سنوات سابقة

الجاري وفقا للمفهوم فوائد الديون، إلاّ أن الديون هي في يتضمن العجز  :العجز الأساسي  .ب 

الواقع تصرفات تمن في الماضي مما يعني أن الفوائد عليها تتعلق بتصرفات ماضية وليست 

حالية، ويعمل العجز الأساسي على استبعاد هذه الفوائد ليتمكن من إعطاء صورة عن السياسات 

  :المالية الحالية إذن

  .الفوائد على القروض المتعاقد عليها سابقًا –العجز الجاري  =العجز الأساسي 

يعبر العجز التشغيلي عن ذلك العجز الناجم عن ربط الديون وفوائدها  :العجز التشغيلي  .ج 

بالأسعار الجارية لتلاقي آثار التضخم، حيث يطالب الدائنون في العادة بتغطية خسائر انخفاض 

ور الأسعار، ومثل هذا الربط يعمل على رفع القيمة النقدية القيمة الحقيقية للديون بربطها بتط

 لفوائد
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وأقساط القروض المستحقة ومنه يرتفع حجم العجز إذا استخدم صافي متطلبات القطاع  

  .الحكومي من الموارد

يتكون القطاع الحكومي من الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأقاليم  :العجز الشامل  .د 

ملوكة للدولة، ومن هنا فإن العجز الشامل يعبر عن مجموع العجز المتعلق والمشروعات الم

 .بالحكومة المركزية والمجموعات المحلية ومؤسسات القطاع العام

  

ويعبر عن العجز الشامل مصححا بإزالة العوامل الظرفية المؤقتة  :العجز الهيكلي  .ه 

دون أن تعكس حقيقة في المدى الطويل ) إيرادات ونفقات(لانحرافات المتغيرات الاقتصادية 

وبالتالي يعبر العجز الهيكلي عن العجز الذي يحتمل استمراره ما لم تتخذ الحكومة إجراءات 

  .للتغلب عليه

  .العجز الظرفي –لعجز الشامل ا= العجز الهيكلي 

  .وسنتطرق إلى ماهية السياسة الضريبية في الفصل الثالث
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  :الفصلخلاصة 

لاً في الفكر الاقتصادي بمختلف اتبين لنا من خلال هذا الفصل أن الدولة تلعب دورا فع

ن فهي تستخدم سلطتها السيادية في س أشكالها ويزداد الاهتمام بتدخل الدولة يوما بعد يوم

بالرغم من أن برامج الإصلاح الاقتصادي ت المختلفة لتحقيق مختلف أهدافهاالقوانين والتشريعا

المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي تسعى اليوم إلى خفض وتقليص حجم الدولة في 

  الاقتصاد
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     :دـتمهي

تشكل السياسة الضريبية إحدى فروع السياسة الاقتصادية وتتوجه بنشاطاتها إلى الاقتصاد 

العام ونحو حركة الفعاليات الاقتصادية من أجل التأثير عليها في اتجاه الأهداف التي تريد الدولة 

الوصول إليها وتؤثر السياسة الضريبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية بواسطة أدواتها وذلك 

  .بغية الخروج بسياسة ضريبية فعالة تعمل على تشجيع المؤسسات على الاستثمار والتوسع

كما يلعب التحفيز الضريبي دورا هاما وفعالا في دفع حركة النشاط الاقتصادي وزيادته 

نشطة الاقتصادية التي تساهم في ترقية اقتصاد البلد، وتهدف من خلال هذا وخاصة بعض الأ

  .الضريبي الفصل إلى تبيان أهمية وأهداف كل من السياسة الضريبية والتحفيز
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 مفهوم السياسة الضريبية ومضمونها :المبحث الأول

الممكنة للسياسة الضريبية و من خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى مختلف التعاريف 

  .مختلف أهدافها و أدواتها

  تعريف السياسة الضريبية :المطلب الأول

إن اختلاف أهداف السياسة الضريبية بين الدول أو داخل الدولة ذاتها أدى إلى تعدد 

الظواهر الضريبية وتحليل أوجه النشاط "تعاريفها فنجد من يرى أن السياسة الضريبية تعني 

على مختلف المستويات وهي تسعى إلى تجديد وتكييف حجم الإيرادات الكافية لتغطية المالي 

حداث التوازن الاقتصادي بقدر ممكن وتحقيق العدالة إاحتياجات الاقتصاد الوطني وكذا 

  1."الاجتماعية بتوزيع أعباءهم حسب قدرتهم الاستفادة من جميع الخدمات على السواء

تعبر عن مجموع التدابير ذات الطابع  "سياسة الضريبيةومن الباحثين من يرى أن ال

الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العمومية من جهة والتأثير 

  2."على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجيهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية

تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة  يمجموعة البرامج المتكاملة الت"كما تعرف على أيضا 

حداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة ها الضريبية الفعلية والمحتملة لإكافة مصادر

  3."وتجنب الآثار الغير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع

مجال وهناك من يعتبر أن السياسة الضريبية من أهم أدوات السياسة المالية لما تحققه في 

بالإضافة  ،تؤثر على النشاط الاقتصادي يالتنمية الاقتصادية لأنها تعد عنصرا من العناصر الت

إلى كل الأدوار الفعالة لكل ضريبة في الإطار العام للهيكل الضريبي من حيث أثر كل ضريبة 

  4."بمجمل الدخل الوطني

من أهم أدوات السياسة  ةداأمن خلال التعاريف السابقة يمكن اعتبار السياسة الضريبية 

المالية تستخدمها الدولة وتكيفها لتحقيق برامجها الاقتصادية وتنفيذ المشاريع التنموية وتعميم 

  .وتطوير الخدمات العامة

  

                                                 
  .130:، ص2001، دور وأهمية الاصلاحات الجبائية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، ي حسيبةمحمد 1
 .139:ص ،المجيد، المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية،مرجع سابق قدي عبد  2
 .13:، ص2000لاسكندرية، الدار الجامعية، ا) مدخل تحليلي مقارن(عثمان، النظم الضريبية  سعيد عبد العزيز 3
 .418:، ص1993السيد عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية القاهرة،  4
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تسعى السياسة الضريبية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لذلك فهي تتسم 

  1:بأنها

  بطة من البرامجمجموعة متسعة ومتعاملة ومترا-

تمنحها الدولة  يتعتمد على الأدوات الضريبية الفعلية والمحتملة كالحوافز الضريبية الت-

  .لأنشطة اقتصادية معينة بهدف تشجيعها

جزء مهم من أجزاء السياسة الاقتصادية لمجتمع وتسعى إلى تحقيق أهدافها ومن هنا يمكن -

  .ة لدور الدولةالقول أن السياسة الضريبية تعتبر مرآة عاكس

  :مرتكزات السياسة الضريبية

من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية يجب أن يرتكز النظام الضريبي لأية 

  2:لة على مجموعة من القواعد أهمهادو

تحديد الأهداف ذات الأولوية للنظام الضريبي للدولة خلال فترة زمنية محددة ودون تجاهل  −

  .السياسي، الاقتصادي والاجتماعي داخليا وخارجياالواقع 

التقليل من التناقضات الناجمة عن قدرات السياسة الضريبية في سعيها لتحقيق أهدافها من  −

ذلك التوسع في منح امتيازات الضريبة لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية قد يكون على 

  .حساب الهدف المالي للضريبة

  .ناسب بين أدوات السياسة الضريبية عند تحديد الهيكل الضريبيالتوليف والمزج الم −

  أدوات السياسة الضريبية :المطلب الثاني

  :تعتمد السياسة الضريبية في تحقيق أهدافها على جملة من الأدوات نذكر منها

  الإعفاء الضريبي :الفرع الأول*

 ،مؤقت أو بشكل دائم عفاء الضريبي عدم فرض الضريبة على دخل معين إما بشكلنعني بالإ

  م معءوذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلا

  

  

                                                 
 .8:، ص2001المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية الجامعية للنشر، بيروت ،  1
، 1981الشرقاوي، السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر، القاهرة، معهد التخطيط القومي،  عبد العزيزأحمد  2

 .10:ص
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سقاط حق الدولة عن بعض إعبارة عن  وهو 1،ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

في ظروف  شاط معينالمكلفين في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم بممارسة ن

  .عفاء إما دائما أو مؤقتامعينة ويكون الإ

هي تلك التسهيلات الدائمة التي تؤدي إلى إنعاش اقتصادي وإحداث تغيرات : الإعفاء الدائم  .أ 

في المجتمع من حيث رفع المستوى المعيشي وحتى الثقافي أي أن الدولة تمنح هذا الإعفاء 

  .تماعية أو الثقافيةالدائم لنشطات محددة سواء الاقتصادية أو الاج

تخص هذه الإعفاءات بعض الفئات الاجتماعية  :الإعفاءات ذات الطابع الاجتماعي  1.أ 

المحرومة كالمعوقين وأصحاب الدخول الضعيفة وهذا من أجل تحسين مستواهم المعيشي من 

خلال تطوير أنشطتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية وأمثلة ذلك إعفاء بعض القطاعات الفلاحية 

كما يستفيد ). إلخ... ض التعاونيةالشركات الفلاحية للاحتياط والمساعدة، القرو(من الضرائب 

دج من إعفاء دائم من  60000الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الإجمالي مبلغ 

  .الضريبة على الدخل الإجمالي

نتيجة للتحولات السريعة التي يشهدها العالم اليم تلجأ : الإعفاءات ذات الطابع الثقافي  2.أ 

نح الإعفاءات الدائمة للنشطات العلمية والثقافية معظم الدول المواكبة هذا التطور وذلك بم

بغرض تشجيع البحث العلمي لأن التطور لا يحدث بدونه كما أن الهدف الأساسي من هذا 

الإعفاء هو تهيئة الذهنيات حتى تتماشى مع التغيرات الحاصلة على المستويين الاقتصادي 

  .والاجتماعي

ويستمر هذا الإعفاء مدة معينة من حياة  يبية،ويسمى أيضا بالعطلة الضر :الإعفاء المؤقت  .ب 

المشروع وهي تتراوح عادة بين ثلاثة إلى عشر سنوات كما أن مدة الإعفاء ترتبط بأهمية 

  2:الاستثمار غير أن الإعفاء الضريبي العديد من العيوب من بينها

  مشكلة تحديد تاريخ بدء الإعفاء الضريبي −

                                                 
 .75: ، ص1999العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  الماليةصادق الحاج،  1
 .256-253: ص ،1981، ت، بيرو1از حامد عبد المجيد، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، طدر 2
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غلبية المشروعات التي عادة ما تحقق أرباحا ضئيلة يعتبر الإعفاء الضريبي حافز ضعيف لأ −

بالإضافة إلى الكيفية التي يتم من خلالها حساب .في السنوات الأولى من بدء النشاطأو خسائر 

  .أقساط الاهتلاك بعد الانتهاء من فترة الإعفاء الضريبي

  التخفيضات الضريبية :الفرع الثاني*

أقل أو تقليص وعاء الضريبة مقابل التزامهم ببعض وذلك بإخضاع المكلفين لمعدلات اقتطاع 

لأرباح  %30إلى  %15كالتخفيض المتعلق بمعدل الضريبة لأرباح الشركات من  ،الشروط

المعاد استثمارها أو التخفيضات الممنوحة لتجار الجملة على الرسم على النشاط المهني نظير 

  1.ليات التي تم انجازها معهمالتزامهم بتقديم قائمة الزبائن المتعامل معهم والعم

وتلجأ أغلبية الدول إلى التخفيضات الضريبية من أجل تخفيف العبئ الضريبي ومن ثم تشجيع 

  .على الاستثمار

  نظام الاهتلاك :الفرع الثالث*

  "النقصان في قيمة الأصل عبر الزمن"يعرف الاهتلاك بأنه 

المباشر على النتيجة من خلال المخصصات ويعتبر الاهتلاك مسألة ضريبية بالنظر إلى تأثيره 

وكلما  ).متناقص متزايد، ثابت،( السنوية التي يتوقف حجمها على النظام المرخص استخدامه

كبر حجم هذه المخصصات وتسارع في بداية حياة الاستثمار خاصة في فترات التضخم كلما 

ماراتها ودفع ضرائب أقل اعتبر ذلك امتياز لصالح المؤسسة إذ بفضله تتمكن من تحديد استث

  .فضلا عن كون الاهتلاك عنصر أساسي من عناصر التموين الذاتي للمؤسسة

  اللاحقةإمكانية ترحيل الخسائر  :الفرع الرابع*

تعتبر هذه التقنية حافزا بالنسبة للمؤسسة بحيث نجد المؤسسات التي تحقق خسائر في السنوات 

سنوات  5بشرط أن لا تتجاوز مدة ثقل الخسائر  حقة،الأولى لنشاطها تحملها على السنوات اللا

وإذا لم يغط الربح تلك  وهذه الوسيلة تعمل على خصم الخسائر المحققة في السنة الحالية،

  الموالية وهكذا حتى لسنة الخامسةالخسارة المتبقية من الربح المحقق للسنة 

  

  
                                                 

عبد المجيد قدي، السياسة الجبائية وتأهيل المؤسسة، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  1

 .2001سطيف، 
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  معدلات التميزية :الفرع الخامس*

الضريبية بحيث يحتوي على عدد من المعدلات يرتبط ) الأسعار(المعدلات نعني ذلك بتصميم 

وهذه المعدلات تنخفض تدريجيا كلما اقتربت نتائج  1كل منها بنتائج محددة لعملية المشروع،

المشروع من الخطة المسطرة وترتفع هذه المعدلات كلما انخفضت نتائج المشروع من الخطة 

ومنه يمكن القول أن هذه  ،كلما انخفضت نتائج المشروع المسطرة وترتفع هذه المعدلات

 ،المعدلات ترتبط عكسيا مع حجم المشروع أو مدى مساهمة هذا الأخير في التنمية الاقتصادية

نجاح استخدام المعدلات الضريبية التميزية هو مجال إنشاء فيها  ولعل أهم المجالات التي تثبت

كون إحدى الدول النامية سوق مناسبة لإحدى السلع المناطق الحرة الصناعية حيث عندما ت

الصناعية ترغب في إنشاء منطقة صناعية حرة فإنها تستطيع أن تجذب الصناعات إلى المنطقة 

  .الحرة باستخدام المعادلات التميزية للضرائب الجمركية على سبيل المثال

  أهداف السياسة الضريبية :المطلب الثالث

  :ائل التاليةيمكن حصر أهمها في المس

  الاستقرار الاقتصادي :الفرع الأول

ويمر النشاط الاقتصادي بفترات توسع وفترات  تعرف الحياة الاقتصادية تقلبات عديدة،

وترتبط فعالية القرارات الاقتصادية بوجود درجة من الاستقرار الاقتصادي يعبر عنها  انكماش،

  2.في الغالب بدرجة استقرار الأسعار

الاستقرار الاقتصادي إحدى الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية وهو يعني ويمثل 

وبعبارة أخرى التوصل إلى أكبر حجم من الإنتاج في ظل  تحقيق عمالة كاملة دون تضخم،

إضافة إلى المحافظة على  استغلال أمثل للموارد المتاحة للبلد بما فيها القوة العاملة في المجتمع،

وفي مجال تحقيق الاستقرار الاقتصادي فإن  قد وحمايته من حدة الضغوط التضخمية،قيمة الن

  السياسة الضريبية أثرها البالغ لما قد تنطوي عليه من تغيرات في الإيرادات الضريبية

التي تغير من أسعار الفائدة  1ومستويات الإنفاق العام وكذلك في المتغيرات النقدية الأخرى 

  .وشروط الانتماء

                                                 
 .2003-2002دراز حامد عبد المجيد، السياسات المالية، الدار الجامعية، الاسكندرية،  1
 .39:ص مرجع سابق،،السياسات الإقتصادية الكليةقدي عبد المجيد، المدخل إلى  2
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  تحقيق النمو الاقتصادي :الفرع الثاني

يعتبر النمو الاقتصادي هدفا رئيسيا ضمن الأهداف العامة التي يراد تحقيقها وتعني بالنمو 

الاقتصادي الزيادة في الدخل الحقيقي السنوي لنسبة إلى الزيادة في عدد السكان خلال نفس 

  .الفترة

على القيام بدور المساعد والمحرك الإنعاشي  نجد الدولة نفسها مجبرة"وسعيا إلى هذه الحقيقة 

وذلك بتحسين مستوى معيشة السكان ويكون ذلك في الغالب بتخفيف العبئ  النمو الاقتصادي،

  2."الضريبي المفروض على الدخل المتاح للعائلات أو على الأنشطة المراد نموها

  هدف إعادة توزيع الدخل والثروة :الفرع الثالث

الغ الذي تؤثر به الضريبة في البنية الاجتماعية فإنها كثيرا ما تكون سببا في نظرا للتأثير الب

زيادة حدة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية،كما قد تخفف من درجة التفاوت في توزيع الثروات 

وتكون سببا في إقامة مجتمع أكثر تماسكا، لا توجد بين طبقاته الاجتماعية فوارق كبيرة ويمكن 

لضرائب في جميع الأحوال لغرض التأثير في البنية الاجتماعية بحيث تعزز التباين أو استخدام ا

تخفف الفوارق بين مختلف فئات المجتمع وتشكل نفقات الدولة من جانبها مساعدات لصالح 

  .بعض الفئات حيث تعمل على تحقيق الفوارق والتفاوت في توزيع المداخيل

ادة توزيع الدخل والثروة إما عن طريق الضرائب أو وعلى العموم يتم التوصل إلى هدف إع

  .عن طريق الإنفاق

وأما عن طبيعة الأهداف وأبعادها فتختلف بدورها حسب طبيعة النظام الاقتصادي 

  .والاجتماعي السائد

  مؤشرات تقييم السياسة الضريبية :المطلب الرابع

ياسة الضريبية عديدة ومتنوعة إن المؤشرات التي ينظر إليها لغرض الاستدلال على كفاءة الس

  :ويمكن حصر أهمها فيما يلي

  

  

                                                                                                                                                                  
، 1982، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، مبادئ المالية العامة، جامعة القاهرة، طمحمد عبد الفضيل، محمد رضا العدل 1

 .169:ص
 .35:ص مرجع سابق،،قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية 2
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وتتمثل في الاقتصاد في نفقات الجباية وسهولة الإجراءات الخاصة بالحصر  :مؤشرات فنية •

والربط والتحصيل، كما تتعلق بكفاءة العاملين بالجهاز الضريبي وبالقضاء على ظاهرة التهريب 

  1.الضريبي

ة للدولة التي تكفل لها الوفاء درجة توفير الموارد الماليوتنحصر في  :مؤشرات مالية •

  .ماتها المطلوبة والمتزايدةاتزبال

لقد ترتب على تحول دور الضريبة من أداة حيادية إلى وسيلة تدخل  :اقتصاديةمؤشرات  •

هذه الوظيفة التي تنعكس في أبسط إجراء يتعلق بزيادة أو نقص  تحول مرافق في وظيفتها،

والمنتجات  الحقل الاقتصادي فقد تستخدم الضريبة لغرض حماية الصناعات، الضريبة ضمن

 المحلية من المنافسة الخارجية وتستخدم كذلك في توجيه وتشجيع الاستثمار نوعيا وجغرافيا،

  ."السلع الكمالية استهلاك،"هذا فضلا عن دورها في تشجيع الادخار وخدمة الاستهلاك خاصة 

خذة ضمن السياسة الضريبية وبقدر تلك التدابير ومدى فاعليتها يكون وعن طريق التدابير المت

  .هنالك دعما لمختلف الجوانب وأبعاد العملية التنموية

والتي توضح لنا طبيعة توزيع الثروة والدخل ومدى التعاون بين أنواع  :مؤشرات اجتماعية •

ومستويات الدخول المختلفة هذا إضافة إلى توضيح مستوى العبئ الضريبي عن الفئات ذات 

  .  الدخول الثابتة والمحددة

  مفهوم التحفيز الضريبي ومضمونه: المبحث الثاني

في تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على التدقيق يلعب التحفيز الضريبي دورا هاما ومؤثرا 

إلى البلد الذي يقوم بتقديم مثل هذه التحفيزات، ويتم ذلك من خلال تقرير معاملة ضريبة مميزة 

بالنسبة للأنشطة المراد تشجيعها وعليه يستوجب علينا التطرق إلى كافة الجوانب المتعلقة 

  .هذه الأخيرةبالتحفيزات الضريبية لفهم كيفية التعامل مع 

  

  

  

  

                                                 
 .12:، صابقالشرقاوي، مرجع سأحمد عبد العزيز  1
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  تعريف التحفيز الضريبي وخصائصه: المطلب الأول

  تعريف التحفيز الضريبي: رع الأولالف

بتتبع المفاهيم المختلفة للحوافز الضريبية يتضح أن جميعها تدور حول اعتبارها نظاما 

بإقامة يصمم في إطار السياسة المالية للدولة بهدف تشجيع الادخار أو الاستثمار وذلك 

مشروعات جديدة أو توسع في المشروعات القائمة فالحوافز الضريبية وفقًا لهذا المفهوم تعني 

استخدام الضرائب كسياسة لتحفيز الأشخاص على إتباع سلوك معين أو نشاط محدد يساعد على 

تحقيق أهداف الدولة حيث يمكن عن طريق منح إعفاءات ضريبية دائمة أو مؤقتة يمكن أن 

  1.السياسة الضريبية هدفها من زيادة الاستثمار أو تنمية الادخار تحقق

وعليه التحفيز الضريبي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتسهيلات ذات الطابع 

الضريبي، التحفيزي تتخذه الدولة لصالح فئة معينة من الأعوان الاقتصاديين بغرض ترشيد 

عها وفق السياسة العامة التي تنتهجها الدولة وهذه نشاطهم نحو القطاعات والمناطق المراد تشجي

الإجراءات والتسهيلات تتمثل في التخفيف من معدل الضريبة أو تقديم إعفاءات من الضرائب 

سواء دائمة أو مؤقتة شريطة التقيد بجملة من المقاييس نوع النشاط، موقع النشاط، حجم النشاط، 

  .إلخ...عدد مناصب الشغل المزعم إحداثها

باختصار يعد إجراءا تحفيزيا كل القرارات التي تتخذها الدولة وكل النفقات التي توجهها 

لصالح المستثمرين بدءا من ضمان حرية الاستثمار ومنح جملة من التسهيلات الضريبية 

المتمثلة في الإعفاءات الكلية أو الجزئية الدائمة أو المؤقتة من بعض الضرائب والرسوم حسب 

  2.وشروط معينة محددة في التنظيم مقاييس

  

  

  

  

  

                                                 
، 2007نزية عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، الطبعة الأولى، الدار الفكر الجامعي، مصر  1

 .112:ص
 ة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات شهادة ليسانس في علوميافش سليمة، تأثير الشفمعو 2

 .48:ص) 2005-2004(جامعة الجزائر دفعة (التسيير، كلية العلوم الاقتصادية 
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  خصائص التحفيز الضريبي: الفرع الثاني

  1:يمتاز التحفيز الضريبي بجملة من الخصائص تتمثل في

  تحفيز ضريبي خاصة وعامة إجراءات  .أ 

إن الخصوصية هنا لا تعني عونًا اقتصاديا بل أن الخصوصية تمكن في تعيين مكان إقامة 

يرجى منه، أما أنها عامة فهي لا تقصي أي عون اقتصادي مادامت النشاط أو نوعه أو ما 

  .شروط منح الامتيازات الضريبية متوفرة في هذا العون

  تحفيز ضريبي اختيارية إجراءات  .ب 

إن سياسة التحفيز الضريبي ترتكز على منح امتيازات ضريبية للعون الاقتصادي على أساس 

ذا العون الحرية التامة في قبول أو رفض هذه إلتزامه ببعض الشروط والمعايير وليكون له

الامتيازات دون أن يترتب عليه أي عقاب ومن ثمة يكتسي إجراء التحفيز الضريبي الطابع 

  .الضريبي

  تحفيز ضريبي هادفة إجراءات  .ج 

تهدف الدولة من خلال منح امتيازات ضريبية للأعوان الاقتصاديين إلى تحقيق الأهداف 

لتنموية المنتهجة إلاّ أن الوصول إلى هذه الأهداف غير أكيد وعليه المسطرة وفق السياسة ا

  :تتطلب عملية وضع إجراءات التحفيز دراسات واقعية تشمل

  .الظروف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية المحيطة بتطبيق هذه الإجراءات −

  .طبيعة هذه الإجراءات −

  دراسات تنبؤية ومستقبلية −

  .في المستفدين من الامتيازات الضريبية تحديد الشروط الواجب توفرها −

قيام العون بعملية أو تصرف يخضع للمواصفات  :تحفيز ضريبي ذات مقابل إجراءات  .د 

والمقاييس المحددة لقوانين الاستثمار الخاصة بالنشاط المستهدف وكمقابل لهذا الخضوع يحضى 

 )إعفاءات أو تخفيضات(زات ضريبية العون لامتيا

  

                                                 
، مذكرة تخرج 2005-1993عولمي حميدة، أثر التحفيز الضريبي على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال فترة  1
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أي أن إجراءات التحفيز توجه إلى فئة الأعوان  :تحفيز ضريبي ذات مقاييس إجراءات  .ه 

الاقتصاديين الراغبين بالقيام بالنشاط المراد ترقيته والذي يتوفر فيه جملة من المقاييس يحددها 

  .المشرع كنوعية النشاط، مكان وزمان إقامته وكذلك الإطار القانوني والتنظيمي للمستفيد

إلى أن هذه المقاييس وبالإضافة إلى أنها شرط ضروري للاستفادة من المزايا  وتجدر الإشارة

الضريبية المحددة وفق للسياسة التحفيزية تعد كضمان لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف 

  .الدولة

  أهداف التحفيز الضريبي: المطلب الثاني

حفيزات الضريبية الممنوحة إن الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال المزايا والت

  1:للأعوان الاقتصاديين في إطار سياسة التحفيز الضريبي تتمثل في

توفير المناخ الملائم للاستثمار وزيادة تراكم رؤوس الأموال من خلال تخفيف العبئ  −

الضريبي على العون الاقتصادي وبالتالي التقليل من تكلفة الاستثمار، ويترتب على ذلك إنعاش 

الاستثمارات الموجودة وتوفير موارد مالية تسمح بإعادة استثمارها في تكوين وتطوير 

  .المؤسسات الصغيرة أو الفرعية جديدة في الأنشطة المرغوب فيها

كما تسعى إجراءات التحفيز إلى زيادة الفروع الإنتاجية والتي يقابلها على المدى الطويل  −

مما يمكّن  من ارتفاع الحصيلة الضريبية اتساع الوعاء الضريبي وكذا الأشخاص الخاضعين 

  .وبطبيعة الحال ارتفاع إيرادات الخزينة العمومية

تسمح سياسة التحفيز الضريبي بالتخفيف من حدة البطالة وذلك بتوفير مناصب شغل جديدة  −

ولم تتوقف سياسة التحفيز عند هذا الحد بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فهي تسعى لتحقيق التوازن 

وذلك بترشيد الاستثمار في المناطق المحرومة والفقيرة ومحاولة استغلال الموارد  الجهوي

المالية والبشرية والمادية المتاحة لها لخلق مناصب شغل وتوفير الحاجات الضرورية للقطاعات 

  .ذات الأولوية المحددة في مخططات تنموية للدولة

  2:إلىكما تهدف الدولة من خلال سياسة التحفيز الضريبي 

حث المستثمرين الأجانب إلى إعادة استثمار أرباحهم المحققة في إقليمها بدلا من تحويلها إلى  −

  .الخارج

                                                 
 .50:، صابقمعوش سليمة، مرجع س 1
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جذب الاستثمارات الأجنبية ذات التكنولوجيا المتقدمة مما يترتب عليه زيادة المهارات الفنية  −

  .للعمال الوطنيين

ع الصناعي خاصة الصناعات تشجع الاستثمارات الأجنبية والوطنية على توجيه القطا −

  .التصديرية لزيادة الصادرات الصناعية تامة الصنع

  أشكال التحفيز الضريبي: المطلب الثالث

  1:يمكن تلخيص هذه الأشكال فيما يلي

يعد التحفيز الضريبي من بين الوسائل التي تتخذها الدول للتقليل  :من أجل التشغيل التحفيز  .أ 

من حدة ظاهرة البطالة ولكن أن يكون التحفيز على شكل إعفاءات ضريبية من أجل خلق 

مناصب الشغل أو التخفيض من الضريبة على الدخول جزئيا أو كليا لتشجيع الأفراد على 

ن أحسن طريقة لتشجيع التشغيل هو زيادة الطلب الكلي العمل، إلاّ أنه يرى بعض الاقتصاديون أ

  .عوضا عن منح التحفيز تشجيع التشغيل

نظرا لأهمية التصدير ضمن النشاط الاقتصادي نجد الدول في  :التحفيز من أجل التصدير  .ب 

سعي حثيث لتنمية وترقية هذه العملية ومن جملة هذه الإجراءات الترقوية نميز الامتيازات 

الممنوحة في هذا المجال سواء كانت على شكل إعفاءات كلية أو جزئية خاصة الضريبية 

المتعلقة بحقوق التصدير، تقديم إعانات من أجل التصدير، تطبيق نسبة مخفضة في مجال 

استيراد المعدات واللوازم، كما يمكن أن تطبق معاملة خاصة للدخول المحصلة من عملية 

  .التصدير

  :عملة في الحث على تشجيع التصدير نذكرومن بين الوسائل المست

  التصديرالمزايا الخاصة بمداخيل : أولاً

إن الحوافز الخاصة بالضرائب على الدخل يمكن أن تكون على شكل إعفاء كلي أو جزئي دائم 

أو مؤقت على العادات أو المداخيل المتأتات من العمليات الموجهة للتصدير والذي يكون عادة 

لمؤسسات المستفيدة ونوع المنتج، كما يمكن أن توضع التخفيضات الضريبية يتناسب مع شكل ا

على أساس سلّم تدريجي يبين نسب التخفيضات الممنوحة حسب شرائح الدخول، أو سعر وحيد 

  .مهما كانت قيمة الدخل
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  المزايا الخاصة بحقوق الجمارك: ثانيا

المزايا في إنعاش التصدير  تساهم الإعفاءات والتخفيضات في حقوق الجمارك كغيرها من

  كالتخفيف من الحقوق والرسوم الجمركية على السلع والمواد الأولية المستوردة والمستعملة

مباشرة في الصناعات الموجهة للتصدير، كما يمكن منح امتيازات في مجال الحقوق الجمركية  

عادة تصديره مباشرة للمصدرين على أساس السلع المستخدمة في تصنيع المواد المصدرة أو إ

وتكون هذه الامتيازات مرتبطة بشكل مباشر بأهمية السلعة المعنية بالتصدير وحجم الطلب في 

  .الأسواق وكذا المؤسسة وحجم ما تحققه من عملة صعبة عند البلد المصدر

  مزايا ضريبة متعلقة برقم الأعمال: ثالثًا

والرسوم على القيمة المضافة تعتمد أسلوب إن الدول التي تفرض ضرائب على رقم الأعمال 

إعفاء السلع الموجهة للتصدير من هذه الضرائب كتشجيع لعملية التصدير وحتى تكون 

  .الصادرات أكثر رواجا ومنافسة للسلع الأجنبية

يعتبر التحفيز الضريبي من السبل التي تنتهجها دائمة أو مؤقتة  :التحفيز من أجل الاستثمار  .ج 

ة، كما يمكن أن يأخذ شكل تخفيض من نسبة الضريبة لفترة محددة كتخفيض بعض كلية أو جزئي

  إلخ...الاقتطاعات الخاصة بتجهيزات العتاد المخصص للإنتاج أو بعض المواد الأولية

  .العوامل المؤثرة في التحفيز الضريبي: بعاالمطلب الر

لملائم للمستثمر وتشجيعه إن الهدف  من سياسة التحفيز كما ذكرنا سابقًا هو تهيئة الجو ا

للمشاركة في التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وفق السياسة التنموية المرسومة 

  1:ولكن قد لا يؤدي التحفيز إلى تحقيق هذه الأهداف كون هذا الأخير يتأثر بعدة عوامل منها

  :تتمثل فيما يلي: عوامل ذات طابع ضريبي:الفرع الأول *

مختلفة من  من المعروف أن النظام الضريبي يتكون من أنواع :الضريبة محل التحفيز طبيعة-ا

الصنفين الضرائب يمكن تصنيفها الى مباشرة او غير مباشرة،إن إستعمال نوع من هاذين 

كمحفز للتأثير على المستثمر قد يؤثر بالسلب أو بالإيجاب ولذلك فإن عملية الاختيار تكون 

ما ينبغي أن تلتزم بشروط ومقاييس عند اختيار الضريبة محل التحفيز، هذه بطريقة عشوائية وإن

  المقاييس
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قد تتعلق بأهمية تتنوع الضرائب بالنسبة للمؤسسة وكذا المردودية العالية التي يمكن أن تحققها  

  .من وراء التحفيز

ث نجد أن إلخ حي...هناك أوجه مختلفة للتحفيز منها الإعفاء أو التخفيض :شكل التحفيز-ب

الإعفاء الضريبي واسع الانتشار في معظم السياسات التحفيزية للدول التي تسعى إلى تنمية 

وتطوير الاقتصاد، فالدولة تقوم بمنح الإعفاءات الدائمة على بعض المشاريع وتعويضات 

  .بتخفيضات أو إعفاءات مؤقتة في مشاريع أخرى حيث تستعمل في ذلك مبدأ الأولوية

إن اختيار الزمن المناسب لتنفيذ سياسة التحفيز تعتبر شرطًا أساسيا  :التحفيززمن وضع -ج

لنجاحها، إن المشروع وعند بداية نشاطه يحتاج إلى تكاليف عالية لتخطي مرحلة الانطلاق 

ولذا فإنها تحتاج إلى مساعدة، فالإعفاءات بنوعيها تعتبر بمثابة دفع إلى مواصلة المشروع 

  .الأهداف المسطرةوالعمل على تحقيق 

إن سياسة التحفيز لا تشمل كل الأعوان الاقتصادية جل تقتصر  :مجال تطبيق التحفيز-د

على فئة معينة، إن الهدف من إتباع هذه الإستراتيجية هو النهوض ببعض القطاعات التي 

  .تعاني من الركود من جهة ومن جهة تحقيق الأهداف التنموية المسطرة

  عوامل ذات طابع غير ضريبي: الفرع الثاني*

  :ئم الذي يهيأ ظروف سياسة التحفيزتتمثل هذه العوامل في توفير الوسط الملا

إن الاستقرار السياسي للبلد يعكس مدى الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي  :العامل السياسي  .أ 

له ولذلك فلمن أهم الاهتمامات التي تشغل المستثمرين وخاصة الأجانب منهم وهذا الوضع الذي 

  .يكاد يتحكم وبصورة كبيرة في مدى نجاح أو فشل سياسة التحفيز

طبيعة المعاملات الإدارية نظرا لما  تتوقف فعالية سياسة التحفيز على :العامل الإداري  .ب 

تمارسه من تأثير على سرعة وفعالية انجاز الإجراءات الضرورية في المعاملات فتطهير 

الإدارة من مختلف العراقيل كالبيروقراطية والرشوة وكذا المحسوبية يعد من الأولويات الواجب 

  .القيام بها لإنجاح سياسة التحفيز

بين شروط نجاح سياسة التحفيز الضريبي وجود هياكل تقنية متطورة إن من  :العامل التقني  .ج 

  .كالطرق والمواصلات، أجهزة الاتصالات ووجود مناطق صناعية متطورة
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إن الجانب الاقتصادي له أهمية بالغة في التأثير على سياسة التحفيز،  :العامل الاقتصادي  .د 

مشجع للاستثمار والذي يتوفر على فالمستثمر دوما يبحث عن الوسط الاقتصادي الملائم وال

مختلف الظروف المحفزة كوسائل التموين وكذا اليد العاملة الرخيصة وتوفر الأسواق وكذا 

  .التسهيلات الإئتمانية

  :علام المستثمرين بمضمون الامتيازات الضريبيةإمدى   .ه 

قلل من عدد تعتبر ذات أهمية فالجهل بها سواء بتقصير وسائل الإعلام أو بجهل المتعاملين ي

  .المستفدين هذه الإجراءات
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  خلاصة

كل من السياسة و التحفيز الضريبي اللذان يساهمان في تغيير نظرا للدور الذي تلعبه  

حيث نجد إن السياسة الضريبية .أوضاع الاقتصاد رغم اختلاف أهدافهما من دولة إلى أخرى

تسعى إلى تحديد حجم الإيرادات الكافية لتغطية احتياجات الاقتصاد الوطني وكذا إحداث التوازن 

  الاقتصادي 

كما التحفيز يساعد على تحقيق أهداف الدولة عن طريق منح التحفيزات و الإعفاءات   

  .الضريبية التي تؤدي بدورها إلى زيادة الاستثمار
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  : تمهيد

بحكم انتماء الجزائر إلى هذا العالم فإنها تتأثر بما يجري فيه من أحداث وتغيرات سياسية 

  .قانونية واقتصادية 

والدول القائمة على ترقية مجتمعها في مختلف الميادين هي الدولة التي تأخذ هذه التغيرات 

خبط في مشاكل لا نهاية للاستفادة منها وجعلها إيجابية لها،و إن كان غير ذلك فإنها ستت

ولهذا لجأت الجزائر إلى بعض التدابير لإصلاح سياسياتها الاقتصادية،و كان الإصلاح .لها

  .الضريبي من الأولويات نظرا لما تتركه السياسة الضريبية من أثار على جميع الميادين 

ريعات و بحكم أن المؤسسة كونها نظام مفتوح تتعرض إلى فرص و تهديدات و تعتبر التش

القانونية منها الضريبة احد هذه التغيرات التي تساهم بنسبة كبيرة في القرار بالنسبة للمؤسسة و 

تعتبر مختلف التحفيزات التي تقدمها السلطات ضمن قوانين الاستثمار و قوانين المالية من 

 .  الفرص المتميزة لصالح المؤسسة
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  .ية في الجزائرمضمون السياسة الضريب: المبحث الأول

عدة تغيرات مما جعله لا  1992قبل سنة  القد عرف النظام الضريبي الجزائري الذي كان سائد

ذا كان من الضروري القيام بإصلاح فوري لهذا مع التطورات الاقتصادية الحاصلة، ل يتماشى

  .النظام 

  مفهوم و مكونات الإصلاح الضريبي:المطلب الأول  

  .ريبيمفهوم الإصلاح الض -أ 

و مستوى  لر وضعية من شكل ومستوى معين إلى شكتعني كلمة الإصلاح التغير، أي تغي

النظام القائم أو بعض أركانه أركان  أحسن،سواء كان هذا التغير كلّي أو جزئي،أي أنه يمس جلّ

  .، فالإصلاح الضريبي عملية تغير تمس الإدارة والنظام الجزافي معا فقط

الي من أجل تلك الإجراءات التي تهدف إلى تغير الوضع الح:على أنه أيضا يمكن تعريفه    

  . الحصول على وضع أحسن

إصلاح الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي بغية الوصول إلى ضغط :كما يمكن تعريفه على أنه 

أو هو إبدال ليات للتقليل من التهرب الضريبي ضريبي منخفض وتشجيعا للاستثمارات ووضع آ

  1.ي ذو نقائص بنظام ضريبي يتماشى مع الظروف الراهنة ويعالج تلك النقائص نظام ضريب

  :مكونات النظام الضريبي بعد الإصلاح -ب

إلى هيكل  تبعد إصلاحات ضريبية جذرية حيث تعرض 1991لقد جاء قانون المالية سنة 

ية لسنة النظام الضريبي قصد عصرنه ذلك النظام وجعله أكثر تكيف مع الإصلاحات الاقتصاد

  2:فقد تم تأسيس ضريبتين جديدتين على الدخل هما .  1988

                                                            
  .46:، ص2003،منشورات بغدادي،الجزائر،2003-1992بي في الجزائر لفترةناصر مراد ، الإصلاح الضري  1
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  .ويين نالتي تفرضه على الأشخاص المع IBSالضريبة على أرباح الشركات * 

  .لتي تفرضه على الأشخاص الطبيعيينا IRGالضريبة على الدخل الإجمالي * 

تمثل في الرسم على القيمة العام ت تأسيس ضريبة جديدة على الإنفاق بالإضافة إلى ذلك فقد تم

  ).TVA(المضافة 

كما أن ذلك . 1992الضريبي لسنة إن تأسيس الضرائب الثلاث السابقة يمثل صلب الإصلاح -

قوانين المالية المختلفة لالإصلاح لم يتوقف بحيث شهد النظام الضريبي بعض التعديلات 

  :يلتي تواجهها المؤسسة المتمثلة فالتطرق إلى مختلف الضرائب ا

  .)IRG(الضريبة على الدخل الإجمالي  _ 

  ) .IBS(الضريبة على أرباح الشركات _  

  )TVA(الرسم على القيمة المضافة _ 

  )VF(الدفع الجزافي_ 

  )TAP(الرسم على النشاط المهني_ 

  رسم التطهير_ 

  .الإطار الوطني للإصلاح الضريبي: المطلب الثاني

ية حافزا للقيام بإصلاح ضريبي هذا الأخير يجب أن لقد كانت التحولات الاقتصادية العالم

كذلك من المشاكل التي  الشاملة والتفكير في الإصلاح نابعيتماشى والتصحيحات الاقتصادية 

ط فيها الاقتصاد الوطني كتزايد حجم المديونية وتراجع معدلات النمو ومن جهة فإن توجه يتخب

ت من طرف المؤسسات المالية الدولية دفعها رضها لضغوطاالجزائر إلى اقتصاد السوق وتع

إلى إعادة النظر في تسيير الاقتصاد الوطني عن طريق إصلاح المؤسسة العمومية بإدخال عدة 
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المتعلق  88/06قانون التوجيهي للمؤسسة العمومية وقانون لالمتعلق با 88/01قوانين كقانون 

مبدأ :ي تقوم عليها المؤسسة العمومية وهيبنظام البنوك والقرض فقد حددت القوانين المبادئ الت

الاستقلالية ، مبدأ المتاجرة ، ومبدأ التنظيم الديمقراطي عن طريق المشاركة العالمية ومنه فقد 

  1:تجلت مظاهر الإصلاحات فيما يلي 

  :طبيعة العلاقة بين الدولة والمؤسسة العمومية: الفرع الأول

لاقتصادية توجيهي لتجديد أهداف التنمية الشاملة لقد أصبح دور الدولة في ظل الإصلاحات ا

النقدية والضريبية لذا يجب أن  يتها وتستخدم في ذلك أدوات السياسةالتها وفعيودمردبتحسين 

ة سات من إصلاح فيكون بذلك أدايكون الإصلاح الضريبي متماشيا وملائما لما تعرفه المؤس

  .لتشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية

  .نظام الأسعار: نيالفرع الثا

  : لأسعار بين نوعين من الأسعار هماالمتعلق با 89/12لقد ميز قانون 

  .وهي التي تخضع لإدارة الدولة عن طريق تحديد الأسعار القصوى : نةالأسعار المقنّ -أ

، من خلاله يصبح الأعوان ما يعرف بنظام التصريح بالأسعار وهو :الأسعار الحرة -ب

ة ويتعين على الأعوان جات والأسعار المرغوبة لدى المصالح التجاريالاقتصاديون بالمنت

  .الالتزام بتلك الأسعار،أما في حالة تغيير ما يجب تقديم تصريح جديد لدى نفس المصالح

تحدد  الذي بمقتضاه 01/1995المؤرخ في  06-95وفي إطار اقتصاد السوق صدر الأمر      

إلاّ أن الدولة تتدخل لتقيد مبدأ .ا على قواعد المنافسة، اعتمادبصفة حرة الأسعار والخدمات

مثل حدوث كارثة طبيعية أو صعوبات في  الحرية العامة للأسعار إذا توفرت بعض الشروط

  .في منطقة جغرافية معينة و التموين بالنسبة لقطاع نشاط معين 

                                                            
  . 17ناصر مراد ، نفس المرجع ، ص   1
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  :علاقة البنك بالمؤسسة: الفرع الثالث

ي ظل الإصلاحات الاقتصادية أصبح البنك مؤسسة مستقلة على غرار المؤسسات الأخرى وف

لها معاملاتها ونشاطاتها فهو يهدف إلى الرفع من المردودية مقابل المخاطرة لذا فإن أي صفقة 

لتقديم القروض يجب أن يقوم بدراسة جدوى كل مشروع حتى تختار الأمثل الذي يتحصل من 

  :بقى البنك مستقر الوضعية لأسباب منها خلاله على أعلى مردودية ورغم هذه المزايا ي

ض كترخيص الغرض ة بالنقد والقرالمتعلق 10-90عدم استغلال البنوك لما جاء به قانون  -أ

حسين مستوى ، وكذا تأي نشاطات اقتصاديةالمقيم بتحويل رأس ماله إلى الجزائر لتمويل 

ذا فهو لم يستطع أن يصل إلى و لهالبنك عن نشاطه البنكي  فقد ابتعد. الإطارات والمستخدمين

  .درجة عالية لإدارة السياسة النقدية 

أنها نشاطات مارية التي لا يراها ذات مردودية، في حين الاستث اختيار البنك للمشروعات -ب

  .هامة تنعكس سلبا على المجتمع 

بالمراقبة على نشاط المؤسسة ليس لصالح طرف معين بل لحسابه حتى  غرض قيام البنوك -ج

  .يضمن استرجاع القروض المقدمة

   1إصلاح التجارة الخارجية : الفرع الرابع 

لقد قضى توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق إلى اتخاذ سياسة لتحرير التجارة الخارجية ، حيث 

ة إلى تحويل نظام ابير الهادفيقصد بسياسة تحرير التجارة الخارجية جملة الإجراءات والتد

جاه الحياد بمعنى عدم تدخل الدولة التفضيلي اتجاه الواردات أو الصادرات التجارة الخارجية ات

  .وهي عملية تستغرق وقتا طويلا 

                                                            
  .249 ابق ، صالسياسات الاقتصادية  الكلية ، مرجع س إلى عبد المجيد قدي، المدخل   1



           )حالة دراسة(الجزائر في الضريبية السياسة                     :               الفصل الرابع

 

  75 

منح امتياز للمؤسسة يكمن في تخصيص مبلغ من النقد الأجنبي   29-88وحسب قانون 

والائتمان لكل مؤسسة وبالتالي ستقوم بمعاملاتها مع الخارج بكل حرية بعيدا عن المراقبة  

الإدارية  والمالية من قبل الدولة ويعتبر تحرير التجارة الخارجية من الشروط الأساسية 

للانضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة لذا يجب الاهتمام بهذه النقطة على إصلاح الهيكل 

  الاقتصادي وكذا الهيكل الضريبي 

المتعلق بالنقد  والقرض  90-10ولزيادة الاستثمار في الجزائر تشجيعا له فقد رخص القانون 

حرية تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لغير المقيمين وللمقيمين ومنه تحرير التجارة  إجراء 

  :له مزايا مثل

و بهذا فإنّه يؤدي إلى خلق مدا خيل جديدة :تمويل الوطن بالمواد الصناعية و الاستهلاكية_

  .تفرض عليها الدولة

إذن فقد وجدته ظروف زادت من أهمية  :سواق الدوليةالأالمحلي إلى ويل الفائض ـ تح

الإسراع في الإصلاح، خاصة وأن صندوق النقد الدولي تحمل مسؤولية القيام بدعم الإصلاحات 

  .الاقتصادية في عدة بلدان، وكانت الإصلاحات الضريبية من أهم  الإصلاحات

  :ع الإصلاح الضريبيفدوا: المطلب الثالث

  :دوافع أدت  إلى إصلاح نظامها الضريبي نذكر منهاهناك  العديد من ال

  تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي : الفرع الأول  

يكمن تعقد النظام الضريبي في تنوع الضرائب وتعدد معدلاتها وكذا اختلاف مواعيد تحصيلها 

معا ،  مما جعله صعب التطبيق والتحكم فيه ، مما صعب من مهمة  إدارة الضرائب والمؤسسة

 .وهذا ما أفرز من منازعاته  بين المؤسسة وإدارة الضرائب 
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  :قل العبء الضريبيةث: الفرع الثاني

تعدد وارتفاع المعدلات الضريبية شكل عبئا جد ثقيل على المؤسسة مثل معدل الضريبية على 

ارنة هذا المعدل مرتفع بالمق 1989مع بداية   %50 إلى  %55أرباح الشركات الذي قدر بـ 

 1988مع ما هو مطبق في بعض الدول، بحيث أقر صندوق النقد الدولي في دراسة له سنة 

حول مختلف المعدلات الضريبية المفروضة على أرباح الشركات البعض الدول لأن العبء 

الضريبي مرتفع على الشركات الجزائرية مقارنة ببعض الدول هذا ما شكّل عبء على خزينة 

  1عدم التوازن المالي لها المؤسسة وأدى إلى 

  :بي غير ملائم لمعطيات المرحلة الراهنةينظام ضر: الفرع الثالث

يتميز بانتفاع  ديد الذي التوجه الاقتصادي الجالنظام الضريبي القديم يلاءم مع معطيات  لم يعد 

    2:ويرجع ذلك أساسا إلى نقائص نلخصه فيما يلي

متلاك الخطي الذي يوزع فيه تدهور رقمه الاستثمار يعتبر الا:تلاك الخطيعدم ملائمة الاه-أ

على سنوات عمره الإنتاجي بقسط ثابت على مدار دوراته الإنتاجية وهو النظام الوحيد 

المستعمل في جميع المؤسسات ولكن بعد دخول المؤسسة العمومية عهد ألاستقلالية  لم يعد هذا 

ة عيوب تشكل صعوبات ومشاكل في النظام يتلاءم مع بعض المؤسسات خصوصا وأن له عد

  : نشاط المؤسسة ومن عيوبه نجد

لا يسمح نظام الاهتلاك الخطي للمؤسسة باسترجاع قيمة استثمارها بسرعة لذا فهولا * 

  .يستجيب لتلك المؤسسات التي تتطلب موارد مالية معتبرة في بداية نشاطها

ؤسسة وذلك باستعمال تلك التقنية زيادة حدة التضخم أدت إلى صعوبة تجديد استثمارات الم* 

  التي لا تتكيف مع التضخم
                                                            

  .20ابق ، ص ناصر مراد ، الإصلاح الضريبي في الجزائر ، مرجع س  1
  . 30مرجع ،  صنفس ال  2
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لهذه الأسباب فإنه من الضروري ترك المؤسسة تختار طرق أخرى لإهتلاك أكثر تلاءما مع 

، حيث  أضاف المشّرع طرق أخرى للإهتلاك   1989وضعها الجديد ، وهذا ما تم فعله سنة 

  :ليتتمثل في الإهتلاك التصاعدي والامتلاك التناز

   :في المؤسسة TAIC و  BIC لا مركزية ضريبية   -ب

 1989سنة  تم العدول عن هذا الإيراد الربح رغم أنها حقّقت خسارة ولكن ة علىبدفع ضريب

على المؤسسة وليس على مستوى وحداتها كما أن فيما يخصBIC    حيث أصبح تفرض ضريبة

هذا الأخير يفرض  1977دأ تطبيقه سنة الذي ب TAIC الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 

  .على العمليات ليست عمليات بيع بل مجرد تحويل بين الوحدات لإتمام استقلال المؤسسة

سوف ينعكس سلبا على خزينة المؤسسة وذلك نتيجة  تضخيم ) الرسم(إن فرض هذه الضريبة 

 الضريبية علما أن  ثم تخضع وحدة التوزيع لنفس TAICحجم الضريبة لذا تخضع وحدة الإنتاج 

TAIC   يحسب على أساس رقم الأعمال المحقق ، كما أنه سيفرض على المؤسسة سواء حققت

  .ربحا أو خسارة

  :تحديد غير عقلاني للأعباء  القابلة للخصم -ج

إن الأعباء عبارة عن مجموعة من المصاريف تدفعها المؤسسة للقيام بنشاطها وهذه الأخيرة   

المحققة في نفس السنة لتحصل في الأخير على النتيجة الضريبية على  تطرح من الإيرادات

) الأعباء(أما فيما يخص التحديد غير العقلاني  للمصاريف   BICالأرباح الصناعية والتجارية

  .القابلة للخصم فإنه يكن قابلية خصم بعض المصاريف المتعلقة بالاستغلال التي من بينها

  .الغرامات مهما كان نوعها* 

  .بعض المؤونات مثل مؤونة الخسائر* 

  .دينار جزائري 800000اهتلاك السيارات السياحية لا يمكن أن تتجاوز * 
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  .دج للوحدة الواحدة 005الهدايا ذات الصبغة الإشهارية التي حددت قيمتها بـ* 

من النتيجة   % 50دج أو 500000مصاريف الاستقبال التي حددت بحد أقصى يقدر بـ * 

  .ة للسنة الماضيةالضريبي

عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيه المسار عبر الحوافز الضريبية تضحية من الدولة * 

بجزء معين من الاقتطاع الضريبي الموجه للخزينة وهذا من أجل تشجيع وتحفيز المؤسسة على 

  .الاستثمار  من اجل تحقيق التنمية  الاقتصادية

يظهر عدم التوازن هذا من خلال توجه المؤسسة : ارعدم توازن هيكل قطاع الاستثم* 

الاستثمار في مجالاته ولا تتطلب مهارات عالية ولا على تكاليف  ناهضة بغرض تحقيق أكبر 

مردودية وأكبر ربح ممكن، فقد احتلت الصناعة الكهربائية مكانة هامة أما باقي الأنشطة 

طق الأقل تطور لتخفيف التباين الجهوي  المنتجة لتشكيل هيكل صناعي متوازن وكذا نحو المنا

  .في الميدان

الاقتصادي إضافة إلى عدم كفاية تلك الحوافز فإنه لم يتم تهيئة العوامل الأخرى المتدخلة   

  .بقرار الاستثمار

  :يكمن هذا الضعف في : ضعف العدالة الضريبية* 

ى، ويترتب على ذلك طريقة الاقتطاع من المصدر مقتصرة على بعض المداخيل دون الأخر  

اختلاف إمكانية التهرب الضريبي بحيث المداخيل التي تخضع  لطريقة الاقتطاع من المصدر 

  تنعدم فيها فرص التهرب الضريبي بعكس المداخيل التي تبقى فيها إمكانية التهرب قائمة

اختلاف مواعيد تحصيل الضريبة للمكلفين قد يشكل إجحافا بحق بعض المكلفين فنجد  -

حصيل الضريبة على الأجور يكون في نهاية كل شهر في حين تحصيل الضريبية على ت

  .الأرباح الصناعية يكون عند نهاية السنة في شكل دفعات
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اختلاف المعاملة الضريبية بين المؤسسة الجزائرية والشركات الأجنبية حيث أن المؤسسة  -

 BIC الجزائرية تخضع  للضريبية الأجنبية تخضع  لمعاملة ضريبية خاصة،إذ نجد المؤسسات 

  %8بينما مؤسسات الأشغال العقارية الأجنبية تخضع لمعدل  %50بمعدل 

يعد ضعف الإدارة الضريبية من بين الأسباب التي أدت إلى فشل  :ضعف الإدارة الضريبية 

  :النظام السابق  وهذا الضعف نتج عن مجموعة من الأسباب منها

ارية إلى أحداث فراغ في الإدارة الضريبية مما أدى إلى صعوبة أدى رحيل السلطات الاستعم* 

  .التحكم فيها وهذا أثر على مرد وديتها

ضعف لمستوى التعليمي لموظفي الإدارة الضريبية مما أدى إلى صعوبة تأديه مهام إدارة * 

  .الضرائب

إعداد المهام   افتقار إدارة الضرائب للتقنيات الحديثة مثل الإعلام الآلي أدى إلى صعوبة* 

  .الموكلة لها

انتشار الرشوة والبيروقراطية  وإضافة إلى سوء التنظيم الإداري داخل جهاز إدارة الضرائب  -

  .أدى إلى ضعف هذه الأخيرة

تعدد أنواع الضرائب وغموض النصوص التشريعية الضريبية صعب من مهمة موظفي إدارة * 

  .الضرائب

إن سلبيات النظام الضريبي السابق ساهمت في رفع حدة  :انتشار الغش والتهرب الضريبي -

  .الغش والتهرب الضريبي، زيادة على عوامل أخرى منها

وجود ثغرات عديدة في التشريع الضريبي جعلت المكلفين يستغلون هذا النقص للتهرب من * 

حد من الضريبة ويعتبر هذا التهرب عن عدم رضا المكلفين عن  النظام الضرائب ولكي  يتم ال

  :هذه الظاهرة يجب على الدولة أن تقوم بالإجراءات التالية
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إدخال إصلاحات حقيقية وعميقة على النظام الضريبي قصد معالجة السلبيات والنقائص *

  .الموجودة فيها

توسيع الرقابة وتكثيفها من خلال تشجيع موظفي الضرائب وكذا علاوة في أجورهم مرتبطة *

ف من طرفهم من خلال عمليات التفتيش بالإضافة إلى توفيرلهم بحجم رقم الأعمال المكتش

  سلطة عالية من  الناحية القانونية

  أهداف الإصلاح الضريبي: الفرع الثاني

  :تتمثل أهداف الإصلاح  الضريبي فيما يلي 

  :الأهداف الاجتماعية _ 

  :التاليةلفين من خلال الإجراءات  إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكالسعي  

  .خاصة الطبيعيين وإخضاع كل طرف لمعاملة التمييز بين الأشخاص المعنويين والأشخاص* 

  ة النسبيةالتوسيع في استعمال الضريبة التصاعدية حسب الضريب* 

ومن جهة أخرى مراعاة المقدرة  يق مختلف أنواع الاقتطاعات من جهةتوسيع نطاق تطب* 

  .ءات اللازمةاذلك لتقدير الإعفو) مستوى الدخل(التكليفية للمكلف 

 .شكل عادلإعادة توزيع المداخيل ب*
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  :الأهداف الاقتصادية_ 

يشجع  و إن التحولات الاقتصادية يجب أن يصاحبها نظام ضريبي جديد يلاءم الإصلاحات 

ة  أداة رسمية لضريبية الممنوحة مما جعل الضريبالمستثمرين وتوسيع من خلال الامتيازات ا

  1:ز برنامج الإصلاح الاقتصادي ولعب  دور محرك من أجللتعزي

  .عدم عرقلة وسائل الإنتاج -

  .توفير مناخ ملائم للاستثمار -

  .توفير حوافز القطاع الخاص و خلق المنافسة-

  .تبني سياسة إدارية و توجيهها باتخاذ القطاعات الإنتاجية-

نحو الاستثمار الإنتاجي مع تحقيق تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الادخار و توجيهه -

الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب من جهة و ارتفاع 

  .   معدلاتها من جهة أخرى

  :الأهداف المالية _

  :تسعى هذه الأهداف إلى تحقيق

ل الجباية زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة و بالتالي السعي إلى إحلا -

  العادية لتغطي نفقات التسيير للميزانية العامة 

  جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير للميزانية العامة-

                                                            
  .2003ه ، جامعة الجزائر ،ال في ظل  المتغيرات الدولية أطروحة دكتوريقدي عبد المجيد ، فعالية التمو )1(
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حماية القدرة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم  -

  .الوطني آنذاك بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد

  :الأهداف التقنية -

نظرا لتعقد و ثقل النظام الجبائي الجزائري فان مسعى المشروع في اقتراح الإصلاح يمكن 

  :تلخيصه في النقاط التالية

تنشيط النظام الضريبي و هذا في إطار استبدال عدة ضرائب معقدة بضرائب بسيطة،كما تم  -

  .ىإلغاء ضرائب و استبدالها بضرائب أخر

إدارة ضريبية فعالة تعتبر همزة وصل بين المكلفين والنظام الجبائي ومن أهم الموصفات  -

  :للنظام الجبائي ما يلي

  .رفع عدد الموظفين خاصة منهم الإطارات الجامعية المؤهلة -

  . انتشار مدارس ومعاهد مختصة في ميدان الجباية -

  .ريبةتعميم استعمال الأعلام الآلي في المصالح الض -

  تقييم الإصلاح الضريبي:المطلب الرابع

رغم التطور الهام الذي شهده النظام الضريبي إلا أنه لا يزال يشكو من عدة نقائص وفي هذا 

  :السياق نضع الملاحظات التالية

هيمنة الجباية البترولية على إجمالي الحصيلة الجبائية مما يهدد مستقبل النظام الضريبي، عدم 

ام الضريبي مما ساعد في تعقد النظام الضريبي و في هذا المجال نلاحظ سنويا استقرار النظ

  . صدور عدة تعديلات ضريبية
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مليار دج  100انتشار ظاهرة التهرب الضريبي بحيث تخسر الخزينة العمومية سنويا أكثر من 

  . نتيجة ذلك التهرب مما أثر سلبا على فعالية النظام الضريبي

  :بالاستثمارفيزات الضريبية المتعلقة التح: المبحث الثاني

اقتصادي  منهج إتباععلى الجزائر  كان نظر  للتطورات  الإقتصادية الهامة التي يشهدها العالم

تثمار الأجنبي أو المحلي فتح المجال أمام الاس ة هذه التطورات، و ذلك من خلالجديد لمساير

تحفيزات الضريبية، من خلال مجموعة من نها النح الامتيازات والتي من بيمن خلال م وتحفيزه

  1قوانين الاستثمار والمالية

  .مناخ الاستثمار في الجزائر:  المطلب الأول

لسياسية  او شامل للأوضاع الاقتصادية بإصلاح  تالمناخ قام هذا الجزائر لكي تضمن

  .بينها من  س جذور الهياكل الاقتصادية والتيوالاجتماعية وإصلاحات تم

  .ية  المؤسسات العموميةإستقلال -

  .)ة البنكيةالمنظوم( إصلاح القطاع المالي  -

 العمومية، هذه الأخيرة كانت من بين الإصلاحات التي فرضها كل من اتخصوصية المؤسس -

شروط مساعدتها في الإصلاحات الواسعة التي تقوم بها  الصندوق الدولي على الجزائر ضمن

  إلى جانب إصلاحات أخرى 

  :ات الاستثمارية في الجزائرالإمكاني: ولالفرع الأ

 يات التي تجعل منها موقعا جذابا للاستثمار سواء للأجانبتملك الجزائر مجموعة من الإمكان 

  :أو المحليين  يمكن تلخصيها كما يلي

  .رافية ممتازة أمام الأسواقمكانة جغ تحتلموقع استراتيجي هام حيث  -أ 

                                                            
وتسيير المؤسسة  الضريبي وتأثيره  على الاستثمار ، مذكرة  لنيل شهادة ليسانس تخصص  اقتصاد الإصلاحقرين محمد ،   1

  80- 79:ص.2009، 2008لاقتصادية ، المركز  الجامعي ، البويرة ، ا ، معهد العلوم



           )حالة دراسة(الجزائر في الضريبية السياسة                     :               الفصل الرابع

 

  84 

  .حو أفريقياتصدير  نلل إستراتيجيةنقطة  -ب

  .وفرة الموارد الطبيعية -د

  .رخيصة يد عاملة كثيرة  و  -ه

للوصول إلى تحقيق تطور دائم في مجال  والاقتصاديةتوفير الأرضية القانونية والتقنية  -و

  .الاقتصادي الدولي اكة والتعاونالشر

  :ر على فتح مجال الاستثمارالعوامل التي ساعدت الجزائ: الثانيالفرع 

ن العوامل التي ساعدت الجزائر على فتح مجال الاستثمار نجد هناك عوامل خارجية م     

كتطور  المحيط الدولي  والتطورات التكنولوجية المتواصلة والعوامل الداخلية المتمثلة في قيام 

الدولة  بوضع مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية  شجعت من خلالها الاستثمار مقابل 

  .الامتيازاتمن  مجموعة 

وقد  جاءت هذه الأخيرة في شكل مجموعة من قوانين الاستثمار وتدعيهما لهيئات تشرف 

لوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمارات وكان كا وتتولى تنظيم وترقية وتطوير الاستثمار

  .دورها التعريف بالمناخ الاستثماري و الأوضاع الاقتصادية  وفرص الاستثمار بالجزائر

  1993قانون الاستثمار : المطلب الثاني

   1993/12ة الخاصة بقانون الاستثمار بييت والحوافز الضرالتسهيلا: الفرع الأول 

المتعلق . 93/12رقم  عن طريق المرسوم التشريعي 05/10/1993صدر هذا القانون بتاريخ 

  .الاستثمارات وجاء بشكل أوسع من القوانين الأخرى بترقية

  .سبقة  للإستفادة  من التسهيلات الضريبيةالشروط الم -أ

ين المشرع مدة ب تثمار من التسهيلات الضريبية فقدمن بين  الشروط المسبقة لقانون الاس 

   )1(شروط 

                                                            
  . 206-205:ناصر مراد ،مرجع سبق  ذكره، ص   1
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  :للاستثماراتالطبيعة القانونية  -1

المعنوية وتكون منظمة الشكل  ةالشخصيى المؤسسات الاقتصادية أن تكتسب يجب عل  

   IBSإلى نظام الضريبة على أرباح الشركات   إجبارياتخضع  ،أموال ، أشخاص ،شركات

  :الاستثمار ةشروط تتعلق بطبيع) 2

والمحليين الذين يمارسون  المطبعة على المستثمرين الأجنبيام الأحك/ 33/12يوضح المرسوم  

ة أو توسيعها أو صادية جديدمر بإنشاء مؤسسات اقتالأ، كما يتعلق إنتاج السلع والخدمات نشاط

  .مساهمات في رأس المال إعادة تنشيط المؤسسات عن طريق

  :شروط شكلية وإدارية) 3

النشاط الذي  ضريبية بحكم امتيازاتمن  ع عدة شروط للمؤسسات حتى تستفيدرالمشّ يبين

 ها وطبيعة الاستثمار الذي تقوم به حيث  تقوم بتقديم  طلببستتمارس الطبيعة القانونية التي تك

و دعم ستثمار إلى الوكالة الوطنية لترقية مع  التصريح بلإ الوقت لامتيازات  في نفسهذه ا

يوم إبتداءا من تاريخ  ) 60( أقصاهالوكالة في مدة الاستثمار حيث تقوم ا  aspi  الاستثمارات

  لك الامتيازاتبالقبول أو الرفض  المتعلق بمنح تالطلب أن ترد 

  :طات أوليةممارسة إحدى أو عدة نشا -4

نشاط أولي مفتوحة أما  45ارات حيث تم تحديد ملقانون مجال الاستثاوسع هذا        

، مؤسسة عمومية وتضم مرين مهما كانت طبيعتها القانونية، قطاع خاص، شركات أجنبيةثالمست

  ....، السياحية، الزراعيةالقطاعات الاقتصادية، الاجتماعية أغلبية

  :للنظام العام اوفقيلات الضريبية  التسه -ب

م لصالح المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط للنظام العا اتمنح التسهيلات الضريبية وفق    

القانونية التي تمارس نشاطات أولية، وتكون منظمة في شكل شركات الأموال أو تختار النظام 

  :وتكون هذه التسهيلات على مرحلتينالضريبي لشركات الأموال 
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) 03(تمنح هذه الامتيازات قبل الشروع في عملية  الاستغلال خلال ثلاث  :جازمرحلة الان) 1

  )1(سنوات وتتمثل فيما يلي

إطار المشتريات العقارية المنجزة في  نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل ةالإعفاء من ضريب -

  .الاستثمار

 رسم العقاري مباشرة فييات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الكلالإعفاء من الم -

  .الاستثمار إنجاز

تخص ) 005/0(على الألف  5ب مخفضة تقدر ب تطبيق رسم  ثابت في مجال التسجيل بنس -

  .العقود التأسيسية والزيادة في رأس المال

في إنجاز  ةالإعفاء من الرسم القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تدخل مباشر -

  .المشروع

الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي  مجال في %30تقدر بـ  مخفضة تطبيق  نسبة -

  .تدخل في انجاز الاستثمار

ل من امتيازات أخرى بصفة فيد المشروع من تاريخ بداية الاستغلايست:  مرحلة الاستغلال) 2

  :مؤقتة وتتمثل هذه الامتيازات فيما يلي ودائمة أ

  .المهنيلشركات والدفع الجزافي  والرسم على النشاط ح ااة على أربمن الضريب الإعفاء - 

  .برسم الأجور المدفوعة  لجميع العمال  %7نسبة اشتراكات أرباب العمل إلى  تخفيض -

  .استثمارها من أرباح الشركات المعاد %33 :تقدر بالتي  تطبيق نسبة مخفضة -

أرباح الشركات والدفع  علىة المؤسسة من إعفاءات من الضريب ، تستفيدفي حالة التصدير 

  . الجزافي والرسم على النشاط المهني حسب رقم الأعمال المحقق

  :التسهيلات الضريبية وفقا للأنظمة الخاصة - ج 

                                                            

  .212ناصر مراد، مرجع مسبق ذكره ، ص  ) 1( 
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الأنظمة الخاصة يوجد نوعين من المناطق التي يمكن أن تنجز فيها  ي إطارــف      

  .المناطق الخاصة والمناطق الحرة:الاستثمارات وهما 

  :ةاطق الخاصالمن -1

للتوسع الاقتصادي ترقيتها ومناطق  ي تلك المناطق المصنفة ضمن المرادالخاصة ه المناطق   

  :لامتيازات الممنوحة تكون على مرحلتينبالنسبة ل

  :ستفيد كذلكت نجازالإعلاوة على إمتيازات النظام العام الخاصة بمرحلة  : مرحلة الإنجاز 1-1

على أشغال الهياكل القاعدية اللازمة لانجاز   ةالمترتببالنفقات  يا أو كلياالدولة جزئ تكلف -

  .الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة

  .الرمزي إلى الدينارالدولة بسعر منخفض يمكن أن يصل  عن أراضي حق التنازل -

سنوات وأقصاها ) 05(يستفيد المشروع من إمتيازات كلية فترة أدناها :  مرحلة الاستغلال 1-2

  .سنوات )10(

  .نياط المه، الرسم على النشركات، الدفع الجزافيشة على أرباح الالإعفاء من الضريب -

من تاريخ  تدءاار الإستثمار من الرسم العقاري ابالعقارية التي تدخل في إط الملكياتإعفاء  -

  .الحصول عليها

 للضمان الاجتماعي الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في النظام القانوني تكفل -

  .لعمالاع يبرسم الأجور المدفوعة لجم

  :الدائمة تتمثل فيما يلي الامتيازات اأم* 

للأرباح المعاد استثمارها في المناطق الخاصة ، وتصنف  المناطق   19.5 ة تطبيق ضريب -

  .الخاصة بنسبة على نظامين  نظام الجنوب الكبير ونظام الطوق الثاني للجنوب

لدولة ل التابعة  الأرضيمكن تعريف المنطقة الحرة على أنها جزء من :  الحرة المناطق -2

ر مدينة ويتم إمدادها وتجهيزها بالمرافق التي تقدم للمستثمرين  اميناء أو بجو سواء ضمن
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ؤوس الأموال رالحرة  بإقامة المشروعات الخاصة ب ل يتفق  عليه أو يصرح داخل المنطقةبمقاب

ركة أو الوطنية ، ويتم تداول السلع المحلية والأجنبية وفق إجراءات ضريبية  الأجنبية أو المشت

  )1(وجمركية مبسطة

  :في المناطق الحرة تستفيد من التسهيلات التالية  استثماراتهاإن المؤسسات الّتي تنجز 

أنواع الضرائب   بعض المشاريع والأنشطة الاقتصادية الموجودة بهذه المنطقة من كل -

الضريبية والجمركية ، ماعدا وسائل النقل والسياحة   وم ومن كل أنواع الاقتطاعاتوالرس

  .وغيرها التي لا تدخل في نشاط المؤسسة 

رؤوس الأموال الموزعة والآتية من نشاطات داخل   مدا خيلالإعفاء من الضرائب على  -

  .المناطق الحرة

باقي   % 20الدخل الإجمالي و ة لموظفون الأجانب يخضعون إلى ضريبأجور العمال وا -

على الدخل   الضريبة(العمال والموظفون الجزائريون  يخضعون إلى مبادئ  القانون العام 

 ).الإجمالي

  1996قانون الاستثمار :المطلب الثالث

الموافق  1417ربيع الثاني  24المؤرخ في 96/296بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

  :تم إنشاء  08/09/1996:ل

  "ANSEJللتنظيم و التفسير العلمي لجهاز دعم " كالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الو" 

  وتتمتع هذه الوكالة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي مقرها الرئيسي" تشغيل الشباب

الجزائر،ويمكن نقله إلى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناءا على تقرير 

مكلف بالتشغيل ويمكن أن تحدث الوكالة أي فرع جهوي أو محلي بناءا قرار من الوزير ال

  .فرع عبر كامل القطر الوطني 53مجلسها التوجيهي ويوجد تحت تصرفها 

 
                                                            

  .87: ، ص2000ة ، دار النهضة العربية ، بدون طبعة ، اقتصاديات  التصدير والمناطق الحرصلاح زين الدين،   )1( 
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منحت هذه الوكالة مزايا للمؤسسة المصغرة و ذلك لصعوبة تأقلمها مع قواعد السوق  -

  1.الحر فقد منح لها عدة مزايا تحفيزية 

 1996: لماليةالإعانات ا_ا

قروض بدون فائدة ممنوحة عن طريق الصندوق الوطني لدعم الشباب يسدد بعد تسديد القرض 

     .بالمئة من قيمة المشروع 25و 15سنوات الذي يتراوح مابين  05البنكي و على مدة 

سنوات التي تخفض  05الى 03قرض بنكي بسعر فائدة مخفض يسدد في فترة تتراوح مابين

  بالمئة  حسب نوعية النشاط المراد إنشاءه أيضا حسب المنطقة المنجز فيها  90الى50    بنسبة

  :الإعانات الضريبية ونسبة الضريبة_ب

إضافة إلى هذا فقد منح للمؤسسة المصغرة إعانات ضريبية و نسبة ضريبة خلال مرحلة  

  انجاز المشروع و مرحلة الاستهلاك

  2006ستثمار المنصوص عليه في قانون المالية التعديلات على قانون الا:المطلب الرابع

  2006:2إن أهم التغيرات التي حدثت في قانون المالية لسنة 

إن العمليات الناتجة عن بيع السلع و الخدمات الموجهة للخارج تكون معفية من الضريبة على 

  اللآرباح

  1, 50سنوات فان المعامل05إذا كان العمر الإنتاجي للاستثمار اقل من _

  02سنوات يكون المعامل  10الى 05إذا كان العمر الإنتاجي من _

  2, 50سنوات يكون العامل 10إذا كان العمر الإنتاجي للاستثمار أكثر من _

                                                            

كريم،سياسات الإعفاءات الضريبية في الاقتصاد الجزائري و أثارها على الاستثمار،مذكرة مقدمو ضمن متطلبات ي قاسيم- 1

.61:،ص 2010_2009نيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية،فرع اقتصاد و تسيير المؤسسة،المركز الجامعي البويرة،  
  .2006انون المالية سنة المتضمن ق 2005ديسمبر  31المؤرخ في  05_16قانون  2
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  30عوض  25معدل الضريبة على الأرباح الشركات _

  12, 5معدل الضريبة على الإرباح الشركات المعاد استثمارها

لنسبة لعمليات البيع و الشراء هو التسليم المادي أو القانون ما الحدث المنشئ للقيمة المضافة با_

  عدا عمليات البيع التي تتم في إطار الصفقات العمومية 

الرسم على القيمة المضافة المترتب عن شراء المواد و الخدمات يصح اجل الخصم في الشهر _

  التي تمت فيه عملية الشراء

  ANDIير الاستثمار الوكالة الوطنية لتطو: المبحث الثالث

 إلى إضافةالمزايا الممنوحة للاستثمار  أهمسنتطرق في هذا المبحث إلى التعريف بالوكالة و 

  . بعض التصريحات

 ANDI التعريف بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : المطلب الأول

هي مركبة و مندمجة في شخصية معنوية ذات استقلالية ماليةعمومية ذات إدارية مؤسسة  هي   

 2001-09-24من تاريخ  25-1وفقا للمادة رقم  ANDIتحت حماية رئيس  الحكومة، أنشأت 

  .التي صادفتها والانحرافاتبهدف تجنب بعض العراقيل    APSIالتي تعوض  

  :والهيئات المعنية بما يلي الإداراتمع   بالاتصالتتولى الوكالة  في ميدان الاستثمار 

  .تطويرها ومتابعتها رات،الاستثماضمان ترقية  -

  .مين وإعلامهم ومساعدتهمياستقبال  المستثمرين المقيمين وغير المق -

المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد  يدسية للمؤسسات وتجالقيام بالشكليات التأسيس لتسهي -

  .المركزي

  .تسيير صندوق  دعم الاستثمار -

  .ر الترتيب المعمول بهتمنح المزايا المرتبطة والاستثمار في إطا -
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شكل مكتب   وهي  على رماثالوكالة الوطنية لتطوير الاست أنشأت من طرف :الشباك الوحيد*  

الخدمات الإدارية   بالاستثمار أهم وظائفه توفيرضم الإدارات والهيئات المعنية ممثل للوكالة ي

 بالاتصاللوكالة تتأكد كزي لرعلى مستوى الهيكل المالإنشاء الضرورية لتحقيق الاستثمارات 

الإدارات و الهيئات المعنية بتوفير و تبسيط إجراءات و شكليات تأسيس المؤسسات و إنجاز  عم

  .المشاريع و تسهر على تنفيذ إجراءات التبسيط

  :من طرف ANDIالمزايا الممنوحة :المطلب الثاني

بإبلاغ المستثمر بقرار منح  تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المنشاة وفق هذا الأمر

يوم،كما أن هذا  30المزايا و تزويده بالوثائق الضرورية لإنجاز الاستثمارات في أجل أقصاه 

  .القرار المتعلق بتقديم الامتيازات يمتاز بالصرامة فهو يلغي مبدأ منح المزايا بطريقة ألية 

النظام العام و :يوجد نظامينتصنف الامتيازات الممنوحة حسب الموقع و طبيعة الاستثمار و 

  النظام الاستثنائي

  النظام العام: الفرع الأول 

للمستثمرين المساعدات المالية  مهمة جدا من اليوم الذي تقدم فيه الضريبية في هذا النظام المزايا

  :وتتمثل في

 التجهيزات المستوردة والتي ي مجال الحقوق الجمركية فيما يخصتطبيق النسبة المخصصة ف -

  .تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

ة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في الإعفاء من الضريب -

  .إنجاز الاستثمار

  :النظام الاستثنائي: الثاني عرالف

ية تسهل ات إضافإعفاء) ضريبية( الجبائيةعفاءات الإ إلىإضافة  للمستثمرين تمنح الدولة 

، )الجبال الأرياف، السهول(ت  الاستثمارية في المناطق الجغرافية الوعرة رين  العملياللمستثم

ذلك وضعت ستوى الاجتماعي والاقتصادي ، ولوذلك من أجل تنمية بعض المناطق على الم
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يا االدولة للمستثمرين الذين ينشطون في هذه المناطق وإضافة إلى مزايا النظام العام هناك مز

  :الاستثمار في هذه المناطق وهي  الاستغلالل تسهيل الإنشاء و إضافية من أج

  :مزايا خاصة -أ

  ب  تنميتهالات المنجزة في المناطق التي تطالاستثمار - 

المتعلقة بالتكنولوجيا التي خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني ذات الأهمية ال الاستثمارات -

  .واد الطبيعيةتستعملها في المحافظة على البيئة التي تحمل الم

  :مرحلة الاستثمارالمزايا الممنوحة في  -ب

تم في يخص كل المقتنيات العقارية التي تمن دفع حقوق نقل الملكية يعوض فيما  الإعفاء -

  .إطار الاستثمار

 فيما يخص العقود التأسيسية %0002تطبيق حق ثابت لمجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها -

  .والزيادات في رأس المال

يخص الأشغال المتعلقة  من الوكالة فيمابعد تقسيمها ، ا بالمصاريفليتكفل الدولة جزئيا أو ك -

  .الاستثماربالمنشأة الأساسية الضرورية لإنجاز 

فيما يخص السلع والخدمات التي تخل  TVAالإعفاء من الضريبية على القيمة المضافة  -

من السوق المحلية ذلك عندما تكون  ناةأو مقتمباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة 

  الخدمات TVA  :ل هذه السلع موجهة لإنجاز عمليات تخضع

  :المزايا الممنوحة في مرحلة الاستغلال :الفرع الثالث

ة و من ضريب IBSالدفع على الأرباح سنوات من النشاط الفعلي،من ) 10(فاء لمدة الإع  -  

  الشركات

على الأرباح الموزعة ومن الدفع الجزافي والرسم على  IRGجماليالإالدخل  علىالإعفاء  -

   . TPAالنشاط المهني الإجمالي 
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يات العقارية سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملك) 10(الإعفاء لمدة  -

  .إطارا لاستثمارالتي تدخل في 

وأجال  ستثمار مثل تأجيل العجزالا من شأنها تحسين وتسهيل منح المزايا الإضافية -

  .الاستهلاك

  ).بعض الإحصائيات(النتائج المحققة في الاستثمارات : المطلب الثالث   

لقد هدفت السلطات العمومية من خلال التحفيزات الضريبية والقوانين التشريعية إلى تشجيع    

 ته وتشير الإحصائيات إلى ما يليالاستثمار وتوسيع مجادلا

  .2011- 2002تطور التصريحات بالاستثمار خلال الفترة : 03مالجدول رق

  المبلغ  عدد مناصب العمل عدد المشاريع السنة
2002  531  2837  110164  
2003  8052  94854  28306  
2004  4641  19734  553268  
2005  1601  1053  923420  
2006  6652  51792  231561  
2007  915  35597  507684  
2008  128  643107  1088411  
2009  4719  14982  604517  
2010  7607  49275  2081436  
2011  8037  110140  1773781  

  الاستثمارلتطوير الوكالة الوطنية   :رالمصد

دد المشاريع لف من سنة إلى أخرى حيث كان  عخلال الجدول أن عدد المشاريع تخت نلاحظ من

إلى 2005انخفض في م ث 2003مشروع سنة  8052مشروع يرتفع إلى  531: 2002في سنة

 2007مشروع ، أما في السنوات  6652يتضح  2006السنة الموالية ليرتفع بعدها في  1601

  ).2011مشروع سنة  8037يرتفع من جديد حتى بلغ لعرف تذبذبات كبيرة  2008و 



           )حالة دراسة(الجزائر في الضريبية السياسة                     :               الفصل الرابع

 

  94 

 اتالاستثمار،كةاالاستثمارات المحلية، الشر (الجدول التالي يوضح لنا تطور مشاريع الاستثمار

  )2011-2002لأجنبية المباشرة ومجموع الاستثمار الأجنبية خلال الفترة ا

  )2011_2002(تطور مشاريع الاستثمار:04الجدول رقم 

مليون(المبلغ %النسبة عدد المشاريعمشاريع الاستثمار    

  )دج

عدد مناصب    %النسبة

  الشغل

 %النسبة

 89.67  921672  9.78 14444144 98.92 83346  الاستثمارات 
  1.03  10626  3.21 473851 0.24 209 الشراكة

  4.13  42455 61.36 9053121 0.28 242 الاستثمارات الأجنبية
مجموعة

 الاستثمارات الأجنبية
451 0.53 3781642 25.63 533081  5.16  

  الوكالة الوطنية الاستثمار :المصدر 

مشروع من  83346ن المشاريع ستثمارات المحلية تمثل أكبر عدد مالامما سبق نلاحظ أن 

 89.67في حين وفرت عدد مناصب شغل بنسبة   %98.92رة نسبتها دإجمالي المشاريع المق

مشروع من إجمالي  209كة فهي تمثل أقل عدد من المشاريع افي هذه الفترة ، أما الشر

  .شغلد قليل من مناصب عد ين وفرتفي ح 0.24المشاريع نسبة 
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  .)2011- 2002(وزيع المشاريع حسب النشاط في الفترة ت :05جدول رقم 

نوع 

  الاستثمار

عدد 

  المشاريع

المبلغ  %النسبة

  )مليون دج(

عدد مناصب  %النسبة

  الشغل

 %النسبة

  3,15  33151  0,61  73369  291,  847  الزراعة

BTPH239  0,36  1341031  11,69  424186  40,39  
  15,54  163205  20,81  2492723  4,74  3105  الصناعة 

  1,28  13511  0,01  19051  0,77  507  الصحة

  12,69  136150  3,42  409666  81,57  53426  النقل

0  118719  0,54  358  السياحة ,99  93546  8,90  

  2,64  27784  60,78  281075  10,69  7004  الخدمات

  76, 14  155000  0,31  37514  0  2  التجارة

  0,33  3550  1,70  204447  0  3  الاتصالات

  :رماالوكالة الوطنية لتطوير الاستث: رالمصد

 53.42، حيث عدد المشاريع الخاصة عبر الفرع لمستثمرينا لأكبر الفروع استقطابقل يمثل الن

ونلاحظ في هذه الفترة أن    % 81.57بنسبة   65491دمة مشروع من إجمالي المشاريع المق

 0.000ها فرع التجارة والاتصالات لم يستقطب المستثمرين وكانت  نسبت أما بالنسبة  %

من  424186تمثلد من مناصب الشغل  والتي أكبر عد BTPH وفرت لمناصب  الشغل فقد

  .و بعدها الصناعة ثم التجارة. مناصب الشغل إجمالي
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  2002/2011ع حسب نوع الاستثمار  للفترة توزيع المشاري:  06جدول رقم  

مليون(لمبلغا %النسبةعدد المشاريعنوع الاستثمار 

  )دج

عدد مناصب    %النسبة

  العمل

  %النسبة 

  17,67  169463  44,22 7894417 50  55230 الإنشاء

  77,32  741263  71,! 51 9231812 49,77  54916  التوسيع

إعادة

  التأهيل

180  0,16 724347 4,05  47827  4,98  

إعادة

  الهيكلة

3 0,002 86 0,003  63 0,006  

  نية لتطوير الاستثمارالوكالة الوط:المصدر 

ا فيما ممن إجمالي المشاريع  أ % 20مما سبق نلاحظ أن نوع الاستثمار الأعلى نسبة هو الإنشاء حيث يمثل  

   %  741263يخص  توفير عدد مناصب العمل فنلاحظ أن التوسيع هو الأكثر إحداث  لمناصب العمل يمثل 

  .مشروع
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  .2011-2002وني خلال الفترة  حسب القطاع القان :07جدول رقم 

  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: المصدر 

بقها لهدف الدولة في تشجيع الخاص على عدد كبير من هذه المشاريع تطا نلاحظ من الجدول أن القطاع 

ة بنسبة ركما أنها توفر عدد مناصب شغل كبي.99.45بنسبة  83146ة ، حيث  قدر عدد المشاريع يالخصوص

95.48 % .  

  2002/2011جانب خلال الفترة لأرك االمشاريع التي تش: 08جدول رقم 

  )مليون دج(المبلغ   عدد المشاريع  الإقليم

 200313 230 أوربا

 550272 190 الإتحاد

 196512 31 آسيا

  82158 9 أمريكا

 362581 174  دول العربيةلا

  4510 1 إفريقيا

  2974 1 استراليا

  64114 5  متعددة الجنسيات

  طوير الاستثماركالة الوطنية لتالو: المصدر

  

القطاع 

  القانوني

عدد 

  المشاريع

المبلغ  %النسبة

  )مليون دج(

عدد مناصب   %النسبة

  العمل

 %النسبة

  95,48  725678  49,54 4274415 99,45  83146  الخواص

  3,95  30068  41,88 3611481 0,47  400 العمومية

  0,56  4267  8,53 735681 0,006  53 المختلطة
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  أوربا، الإتحاد ، الدولة العربية ، آسيا ومعظم   :مما سبق نستنتج  أن أكثر الدول استثمار في الجزائر

  :التالي الجدول طاعي الصناعة والخدمات وهذا ما يبينهالاستثمارات كانت في ق

ل فترة ريع الاستثمار المسرحة الأجنبية حسب قطاع النشاط خلاتقسيم مشا:09الجدول رقم

2002/2011   

 %النسبة )مليون دج(المبلغ   %النسبة المشاريع دعد  قطاع النشاط

  0.30  6533 1.77  8   الزراعة 

BTPH 70  15.52 98141  1.94  
  43.88  710949 56.98 257 الصناعة

  0.24  85949 0.67  3 الصحة

  16.70  8589 3.55  16 النقل

  5.00  3519 2.44  11 السياحة

  4.09  321481 18.85  85 الخدمات

  50.88  393578     الاتصالات

  

  رالوكالة الوطنية لتطوير الاستثما: المصدر

مشروع  257تمثل الصناعة أكثر الفروع استقطابا للمستثمرين حيث يمثل عدد المشاريع الخاصة عبر الفرع 

ع الاتصالات استقطب  أن هذه الفترة فرونلاحظ  % 56.98نسبة  451من إجمالي المشاريع  المقدرة بـ 

  .% 50.88ث قدرت ب حي المستثمرين  ونسبته كبيرة
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  خلاصة الفصل

من خلال تعرضنا الفصل قمنا بإعطاء نظرة عامة عن الإصلاح الضريبي في الجزائر،   

كما تطرقنا إلى المناخ العام للاستثمار في الجزائر وكدا مختلف التحفيزات الواردة في قوانين 

  .96،93،2006الاستثمار 

  .وخلصنا إلى كل قانون استثمار جاء بتحفيزات ضريبية أو معدلة

  .وفي الأخير  نستنتج بان التحفيزات التي جاء بها تلعب دورا مهما في تشجيع الاستثمار  

 ANDI. وفي الأخير قمنا بعطاء نظرة عامة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  

  



 



                                                الخاتمة العامة                                                       
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  :خاتمة العامةال

الضريبة مورد هام للدولة، وسيلة للتأثير على النشاط  لنا أنمن خلال هذه الدراسة تبين   

الاقتصادي، من خلال الدور الذي تلعبه في تحقيق الأغراض والأهداف التي تسعى للدولة 

  .إليهاالوصول  لتحقيقها أو

حدث تغييرات وتعديلات كبيرة وهذا إليها الحكومة أ تالضريبي  الذي بادر الإصلاححيث أن  

من أجل  وضع قواعد ضريبية يكون الهدف الأساسي  منها عقلنة وتحديث الضريبة قصد 

الوصول إلى تحقيق العدالة  والوضوح أكثر من جهة  ومن جهة أخرى  يهدف إلى الانتقال 

عجلة  النمو  النوعي  من النظام في القوانين والمبادئ وطرق التحصيل الضريبي  وهذا لدفع

  .ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية الاقتصادي 

   :ومن النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة نذكر ما يلي 

داة لتحقيق أغراض أخرى فيمكن تعتبر الضريبة أداة لتوفير الموارد المالية للدولة و كأ-

ير الاقتصاد الوطني، طتها التأثير على الأوضاع الاقتصادية القائمة في الدولة  وتطوبواس

خاصة إذا ما اعتمدنا  على السياسة الضريبية عادلة  إذا ما قامت بمنح تحفيزات وإعفاءات 

  .ضريبية خصوصا للأنشطة الاقتصادية  الهامة لضرورية للتنمية الاقتصادية

يها الدولة في سياستها المالية بهدف تعد التسهيلات الضريبية من أهم  الأساليب التي تعتمد عل-

  .الأجنبية الأموالالتأثير على قرارات الاستثمار وجذب رؤوس 

لم إذا هناك علاقة تأثير و تأثر بين الضريبة و الإستثمار حيث لا ترتفع حصيلة الضرائب -

ا لم يكن هناك محفز ذلا ترتفع إ الاستثماراتكما أن  الاستثماراتفي  انتعاشيكن هناك 

   .ريبيض

 من أهم مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ضمان ترقية الاستثمارات،-

  .تطويرها،ومتابعتها
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  :إعطاء بعض الاقتراحات يمكن : الاقتراحات

    .لا بد من مراقبة تحصيل الضرائب  لتجنب الغش و التهرب الضريبي-

البشرية خاصة بعد إدخال تقنيات  الضريبية و توفير الوسائل المادية و الإدارة لابد من تنظيم-

  .جديدة 

    . لضمان حصيلة الضرائب،بتوفير المتطلبات الأساسية لجذبه الاستثمارتفعيل حركية -

  .ن بوضع تحفيزات و تسهيلات ضريبية مغريةالمستثمري استقطاب-
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